
  

 نظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة

  -بسكرة -جامعة محمد خیضر

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

  قسم الحقوق

  

  

  

  

  

  

  من  متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق مذكرة

  تخصص قانون إداري

  

  

   

  :إشراف الأستاذ                                             :الطالبمن إعداد     

     قرفي یاسین                                     جریبیع محمود                 

  

  

 2014/2015الموسم الجامعي



  

  

إني رأیت أنھ لا یكتب إنسانا كتابا في ..."

لو غیر ھذا لكان : یومھ إلا قال في غده 

أحسن ولو زید كذا لكان یستحسن ولو قدم 

ھذا لكان أفضل ولو ترك ھذا لكان أجمل 

وھذا من أعظم العبر وھو دلیل على 

  ..."استیلاء النقص على جملة البشر

  

  العماد الأصفھاني                                                       

  

  

  



  داءـــــــإھ
  أھدي ھذا العمل المتواضع وثمرة ھذا الجھد 

  إلى الوالدین الكریمین أطال الله في عمرھما

  وإلى أخوتي وأخواتي الأعزاء 

  إلى زوجتي الغالیة

  أسامة إیناس، وإلى فلذات كبدي محمد لؤي، 

  

  محمود جریبیع

  

  

  

  



  تقدیر شكر و
ثم أسدي  ،وجل الذي أحمده على توفیقھ لي في إنجاز ھذه المذكرة شكري � عز

قرفي : الأستاذ   أستاذي المشرف بخالص شكري وتقدیري وعرفاني إلى

  یاسین

شرف على ھذا العمل وكان نعم الموجھ ولم یبخل علي بتوجیھاتھ ونصائحھ فلھ أالذي 

  والتقدیر الاحترامكل 

لأخ المحترم عضو المجلس الشعبي الولائي و ا ،كما أشكر الأمین العام لبلدیة اسطیل

  لولایة الوادي إسماعیل سبع

  على دعمھما لي بالوثائق والمعلومات القیمة 

أعضاء جمعیة المعرفة على دعمھا لنا والتي كانت السبب الرئیس في شكر أكما  

  عن الدراسة دام سبعة عشرة سنة كاملة  انقطاعبالجامعة بعد  التحاقنا

بجامعة محمد خیضر كلیة الحقوق وإلى الطاقم جمیع أساتذتي الكرام كما أشكر 

  .الإداري بھا

  

  محمود جریبیع



 أ 
 

  مقدمة

أسالیب التنظیم  أغلب ، إلا أن أخرىبالرغم من اختلاف التنظیم الإداري من دولة إلى 

ركزیة ككیفیات توزیع النشاط الإداري بین ــــركزیة و اللامـــهما الم أسلوبین نتخرج عالمعتمدة لا 

الأخذ ا الاختلاف یكمن في مدى ودرجة ذبالدولة، وإن ه الإداریةو الهیئات  الأجهزةمختلف 

بنظام المركزیة أو نظام اللامركزیة و مراعاة للمعطیات السائدة في شتى المجالات السیاسیة 

  .و الثقافیة الاجتماعیةو  الاقتصادیةو 

و یقصد بالمركزیة الإداریة قصر الوظیفة الإداریة في الدولة على ممثلي الحكومة في  

م على توحید الإدارة وجعلها تنبثق من فهي بالتالي تقو  )1(أخرى،مشاركة هیئات  العاصمة دون

  .العاصمةمصدر واحد مقره 

وللمركزیة صورتان إحداها وزاریة مطلقة و الأخرى نسبیة، أما المطلقة فهي التي یتم فیها 

ولا تكون للجهات الممثلة للأقالیم أدنى سلطة  ،حصر جمیع سلطات القرار على مستوى المركز

 على أساس )عدم التركیز الإداري(تقوم المركزیة النسبیة  نإلا بعد الرجوع  للمركز في حی

لممثلي الأقالیم والجهات المعاونة  الاعترافتركیز السلطة الإداریة في ید جهة مركزیة مع 

لك لا یعني استقلالها عن الجهة المركزیة بل هي دوما في كنف نظام ذغیر أن  ،بسلطة التقریر

أكثر من تفویض اختصاص في بعض المجالات  و لا یخرج الأمر عن كونه لیس ،رئاسي

  .القلیلة كما والبسیطة كیفا ونوعا

أما اللامركزیة الإداریة فتعني توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة في     

جانب سیاسي :  جانبین لهاو  )2(أو مصلحـیه مستقلة،) إقلیمیة(العاصمة وبین هیئات محلیة 

ة المحلیة المنتخبة من قبل الشعب تسییر شؤونها بیدها مما یحقق مبدأ مكین الأجهز تیتمثل في 

أما الجانب القانوني فیتجسد في توزیع الوظیفة الإداریة في الدولة بین الدیمقراطیة الإداریة ، 

  .الأجهزة المركزیة و الهیئات المستقلة ذات الطابع المرفقي أو المصلحي 

                                                           
   .94ص ، 2013، مكتبة الرشاد والنشر والتوزیع القانون الإداري، ،زین میلوي 1
  .61،ص2004ار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر،،د)التنظیم الإداري،النشاط الإداري(القانون الإداري  محمد الصغیر بعلي، 2

  



 ب 

 

ة من ضروریات التنظیم الإداري في الدولة وبما أن الإدارة المحلیة أضحت ضرور 

المعاصرة لحاجة المجتمع للمجالس المحلیة المنتخبة ، و لمكانتها و دورها في تحریك عجلة 

على غرار معظم الدول تبنت النظام اللامركزي  و الجزائرف ،التنمیة و التطور في المجتمعات

یة من طرف سكان هذه المناطق، حیث من خلال خلق إدارة إقلیمیة تهتم بتسییر الشؤون المحل

دستور وضع المشرع الجزائري أسس و أطر لممارسة عمل هذه الأخیرة من خلال ما ورد في 

 15حیث جاء في المادة  لدیةــوالب ائما على الولایةـا ثنائیا قمالذي وضع لها تقسی 1996سنة 

كقانون تشریعیة عدة نصوص ، و "الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة " :منه 

  .بالولایةبلدیة وقانون ال

و تجسیدا لمبدأ الدیمقراطیة، فإن المسیرین لهذه الهیئات الإقلیمیة یتم اختیارهم عن طریق 

لما جاء  طبقامداولة هي هیئات  و المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةالانتخاب، حیث یشكلون 

المجلس الشعبي  :مداولةهیئة :علىتتوفر البلدیة (  11/10 رقم من قانون البلدیة 15 في المادة

للولایة مجلس منتخب عن طریق (  12/07 رقم من قانون الولایة 12و المادة ، ...)البلدي

  ) هو هیئة مداولةو .الإقتراع العام و یدعى المجلس الشعبي الولائي 

تدخل في مجال  الشؤون التي ة المحلیة المنتخبة تعالجلس الشعبیاالمجوبما أن 

لس و یجري العمل بها في اجمسیر ال أدوات أهمحد أ، وهي المداولات  عن طریق ااختصاصاته

   .بحدود و قواعدكل الدورات وهي مضبوطة 

موضوع المداولات من أهم المواضیع التي یجب إحاطتها بكل أنواع البحوث و  ویعتبر

تنمیة المجتمع ، وهذا لا یتأتى إلا إذا  نظرا لأهمیة الجماعات المحلیة و دورها فيالدراسات 

كان هناك مجلس شعبي منتخب یمارس صلاحیاته بكل شفافیة و مصداقیة ،وتخضع أعماله 

  . لكل أنواع الرقابة احترما لمبدأ المشروعیة

ونهدف من دراسة هذا الموضوع، الإحاطة بمداولات المجالس المحلیة و دراسة نظامها 

، و مدى قدرتها على تحقیق ، و الآثار المترتبة عنهاالمشرع الجزائريفي ظل ما أقره  القانوني

  .التنمیة المحلة المرجوة



 ج 

 

تدعیم الجانب المعرفي في موضوع في تتمثل  ذاتیة دوافعلنابع  إن اختیاري لهذا الموضوع

  .عمل المجالس المحلیة 

راطیة من و دوافع موضوعیة تتمثل في دور المجالس المحلیة في تكریس مبدأ الدیمق

  .خلال ممارسة مهامها بموجب نظام المداولات

  .المنتخبةو سنحاول في هذا البحث أن نتطرق إلى نظام مداولات المجالس المحلیة 

  :ولدراسة هذا الموضوع سنناقش الإشكالیة التالیة 

  الجزائري في تنظیم سیر مداولات المجالس المحلیة المنتخبة ؟ شرعوفق الممدى إلى أي 

  :التالیة  لتساؤلاتقش او سننا

 ؟ سیر المداولاتت ةییفك -

 ؟ ضوابط المداولات و هي قواعد ما  -

 الرقابة على المداولات ؟ آلیاتما هي  -

نظام مداولات المجالس  نصوص قانونیة تخص لدراسةلقد اعتمدت المنهج التحلیلي 

والرقابة شروط صحتها  وبیان كیفیة سیر المداولة و) قانوني البلدیة والولایة(المحلیة المنتخبة 

  .الخاضعة لها

و رغم الأهمیة الكبیرة التي تطبع عمل المداولات في المجالس المحلیة المنتخبة إلا أن 

هناك نقص كبیر في الدراسات و البحوث القانونیة المتخصصة لنظام المداولات، إذا استثنینا 

  .عوبة هذا البحثاد من صمما ز  ،الدراسات المتعلقة بالمجالس المحلیة بوجه عام

إلى مبحث تمهیدي نتناول فیه ماهیة المجالس  ا الموضوع ارتأینا أن نقسمهو لدراسة هذ

المحلیة المنتخبة تشكیلها والصلاحیات الممنوحة لها من خلال مطلب أول نتطرق فیه المجلس 

ل في إلى الشعبي البلدي ومطلب ثاني نتطرق فیه إلى المجلس الشعبي الولائي، وفصلین نتناو 

وفي الفصل الثاني نظام مداولات ، دراسة نظام مداولات المجلس الشعبي البلدي الأول الفصل 

  . المجلس الشعبي الولائي
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  :مبحث تمهیدي 

  المجالس المحلیة المنتخبة 

بهدف ضمان الاستقرار  عتمد على سیادة شیخ القبیلة ومجلسه ،الكیان البشري قدیما یكان 

مثل صورة مصغرة للحكومة و النواة یالمحلي  الكیان او الأمن الاجتماعي، وقد كان هذ

د ظهور الدولة الحدیثة الأساسیة للمجلس البلدي أو القروي بلغة العصر الحدیث، وبمجر 

توسعت نشاطاتها وخدماتها لدرجة أنه أصبح أمر توزیع الوظائف الإداریة والمهام الحكومیة 

  .مسألة ذات أولویة قصوى لزیادة الفاعلیة و الكفاءة في تقدیم الخدمات المحلیة للمواطنین

رادها بصورة وبما أنه یتعذر على الحكومة تسییر أقالیمها بنفسها و  تلبیة حاجیات أف

یق أهدافها محلیا من خلال قالحكومة إلى إیجاد آلیات و أطر تمكنها من تحعمدت فعالة، 

ضمن أطر و تنظیمات لا تؤثر على كیان الدولة ، إشراك الأفراد في تسییر أقالیمهم بأنفسهم

  . الواحدة

وب النظام ،وذلك أن أسل) بلدیة، ولایة(فتنظیم الدولة یفرض علیها تقسیمها إلى أقالیم 

المركزي مجرد وسیلة فنیة وقانونیة إداریة لتوزیع سلطات وامتیازات الوظیفة الإداریة بین 

السلطات المركزیة و السلطات اللامركزیة، ضمن نطاق وحدة الدولة الدستوریة والسیاسیة،وهذا 

  .والخدمة العمومیة على أحسن وجه كله من أجل تسهیل عملیة التوزیع العادل للثروات،

ومنه سنتكلم عن هذه الأقالیم بشكل موجز في مبحث تمهیدي یتناول دراسة المجلس 

  .الشعبي البلدي في مطلب أول و المجلس الشعبي الولائي في مطلب ثاني
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  :الأول المطلب 

  المجلس الشعبي البلدي 

ذي یعبر فیه قانوني الاللإطار االمجلس الشعبي البلدي من لقد جعل الدستور الجزائري   

اللامركزیة ومكان  جعله قاعدةكما  )1(ویراقب عمل السلطة العمومیة، إرادته، الشعب عن

  .العمومیةمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 

المؤرخ في  10-11یمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون  و

م كیفیة عمل ظنوالذي  بالبلدیة،لمتعلق ا 2011یونیو سنة22الموافق لـ1432رجب عام  20

بینما منه  61إلى  16وهذا من المادة  ه،ام مداولاتظن و المنتخب،وضعیة  و ولجانه، ،المجلس

  )3(.الانتخاباتلقانون  )2(وانتخابه،ترك مسألة تكوینه 

من خلال التطرق إلى كیفیة تسییر موجز  الأول بشكلوسوف نتناول دراسة المطلب 

والصلاحیات الممنوحة له في إطار قانون البلدیة الجدید  ،)الأولالفرع (عبي البلدي المجلس الش

  ).الفرع الثاني(11-10

  

  

  

  

  

                                                            
 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،2رة فقال 14ادة الم 1

، المؤرخ 03-02، معدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، المؤرخة في  76، العدد الجریدة الرسمیة، 07/12/1996المؤرخ في 

 08/19، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2002أبریل  14، المؤرخة في 25، الجریدة الرسمیة، العدد 10/04/2002في 

   . 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63، الجریدة الرسمیة، العدد 15/11/2008المؤرخ في 
 . 26ص  ،2011 الجزائر، الهدى، دار، شرح قانون البلدیة عشي، علاء الدین 2
الجریدة ، 2012ینایر 12 الموافق لـ1433صفر 18 في المؤرخ ،المتعلق بنظام الانتخابات ،01- 12 القانون العضوي رقم  3

  .2012العدد الأول، سنة  الرسمیة،
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  :الأول الفرع

  المجلس الشعبي البلديتسییر  

وهیئة تنفیذیة یرأسها ، تتوفر البلدیة على هیئة مداولة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي

یشرف على إدارة شؤون البلدیة المختلفة مجلس منتخب و  )1(،رئیس المجلس الشعبي البلدي

   )2(.وهو المجلس الشعبي البلدي ،وجهاز مداولة

  تشكیل المجلس الشعبي البلدي: أولا 

، یتم اختیارهم من قبل سكان البلدیة ،یتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبین

من  65لمادة طبقا ل مدة خمس سنواتبموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر، وذلك ل

مدة حیاة المجلس الشعبي البلدي والتي حددت  ،المتعلق بالانتخابات 01-12القانون العضوي 

في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة  الانتخاباتتجرى حیث  سنوات،بخمس 

 ،أعلاه  المذكور 01-12من القانون العضوي  3الفقرة  65قد أجازت المادة  و )3(،النیابیة

أو في حالة إقرار الوضع  استقالته،أو تقدیم  الجمهوریة،في حالة وفاة رئیس العهدة فترة  تمدید

   .الحرب و حالةالاستثنائي 

   )4(.تعداد السكاني للبلدیةالویختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب 

  لجان المجلس الشعبي البلدي :ثانیا 

تشكل لجانا دائمة توجب أن  لاختصاصاته،لس الشعبي البلدي في سبیل ممارسة المج

  .المخولة لهوأخرى مؤقتة تتكفل بجوانب مختلفة من الصلاحیات 

   : اللجان الدائمة -1

من قانون  31أجازت المادة  مهامها،بغرض تمكین المجالس الشعبیة البلدیة من أداء  

ولاسیما التي تتعلق بما  اختصاصهلمجال  ، إنشاء لجان دائمة للمسائل التابعة10-11البلدیة 

   :یلي

                                                            
للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة ،2011یونیو 22المؤرخ في  بالبلدیة، المتعلق ،10-11، القانون15المادة  1

  .03/07/2011، الصادرة بتاریخ37الشعبیة، العدد 

  .10-11القانون  من 15لمادة ا 2 
  .01- 12القانون من  65المادة   3

  .362ص ،2013 الجزائر، ،3الطبعة  التوزیع، و للنشر ،جسورالوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف، 4 
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  .والمالیة والاستثمار الاقتصاد -

  .الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

   .تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة -

  الري والفلاحة والصید البحري  -

  )1( .والریاضیة والشبابالشؤون الاجتماعیة والثقافیة  -

  : لمذكورة أعلاه عدد اللجان الدائمة بالكیفیة التالیة كما حددت المادة ا 

  .نسمة أو أقل 20.000 عدد سكانهاالتي یبلغ  اتثلاث لجان بالنسبة للبلدی -

 .نسمة 50.000و  20.001أربع لجان بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  -

  .نسمة 100.000و 50.001خمس لجان بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  -

  )2( .نسمة 100.000ست لجان بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها   -

التي تكون  الدائمة،جان للا من قانون البلدیة المذكور أعلاه أداة تشكیل 32وبینت المادة 

اقتراح من رئیس المجلس  مصادق علیها بأغلبیة أعضاء المجلس بناء علىمداولة  بموجب

 ، وبعد تشكیلها تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس للمصادقةيالبلدالشعبي 

   )3( .علیه

على ضرورة مراعاة التركیبة  10-11من القانون  35 ولقد حرص المشرع في المادة

 المحافظةوهذا بهدف  ،اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة هتشكیل دعن ،السیاسیة للمجلس البلدي

والتداول على ، س البلدي من جهة وتعمیم مبدأ المشاركة من جهة أخرى المجل استقرارعلى 

                                                  )4(.مستوى هیاكل المجلس الشعبي البلدي

  :اللجان المؤقتة -2

                                                            
  .10- 11القانونمن  1الفقرة  31 المادة 1
  .10-11القانونمن  2الفقرة  31 المادة  2

  .10-11القانون من  32 المادة  3

  .374ص المرجع السابق، ر بوضیاف،عما  4



المجالس المحلیة المنتخبة       مبحث تمھیدي                                                              
 

8 
 

دراسة مسألة لها لأو أو بصفة ظرفیة ، هي تلك اللجان التي یمكن تشكیلها بصفة مؤقتة 

من قانون البلدیة للمجلس الشعبي البلدي  34و المادة  33فقد أتاحت المادة ، طابع خاص

  : )1(ءات محددة یمكن إجمالها فياتشكیل لجان خاصة وفق إجر 

  .تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة  -

                                                                       .اللجنة  وجوب المصادقة على  المداولة المتضمنة لتشكیل   -

  .یحدد موضوع وتاریخ انتهاء المهمة والآجال الممنوحة للجنة الخاصة   –

بحیث یتم ، وتبقى القواعد التي تحكم هذه اللجان الخاصة نفسها بالنسبة للجان العادیة

هذه اللجان بأي شخصیة محلیة في المسائل  استعانةوجواز ، ها ن بین أعضائـــرئیسها م اختیار

  )2(.أو المجالات المتخصصة ن الخبرةـب قدرا معینا ملالتي تتط

  :الثاني الفرع

  .البلديصلاحیات المجلس الشعبي  

  إدارةیجسد حقیقة مشاركة المواطنین في  الذيما من شك أن المجال القانوني الملائم 

هو المجلس ، جانب هام من الإدارة المحلیة بواسطة منتخبیهم  امة ، وتسییرالع شؤونهموتسییر 

أقر المشرع الجزائري أن هذه الهیئة المكلفة بالتداول في  المنظورهذا من و   )3( ،الشعبي البلدي

اطیة، وتمثل قاعدة ر مجالات تنمیة الجماعة الإقلیمیة أي البلدیة، تشكل إطار للتعبیر عن الدیمق

  .یة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة اللامركز 

في تنمیة  الانطلاقوالبلدیة هي الخلیة الأساسیة في التنظیم الإداري، حیث تشكل نقطة 

و الإصلاح الإداري المستمر، ویعد المجلس الشعبي البلدي إطار التعبیر عن  الاقتصاد

من خلال مداولاته صلاحیات كثیرة مسندة  الدیمقراطیة محلیا،ویمثل قاعدة اللامركزیة ویعالج

  : للبلدیة والتي تتمثل في ما یلي 

  في مجال تهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة و التخطیط :أولا

                                                            
1
  .10-11القانونمن  33المادة  

  .10- 11القانون  ،13المادة  2

  .182،ص2013مكتبة رشاد للطباعة والنشر و التوزیع،الجزائر، القانون الإداري،زین میلوي ،  3 
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متعددة ، و المجلس الشعبي البلدي بوضع برامج تنمویةیكلف  108و 107طبقا للمادة 

و كذا  ،و التنمیة المستدامة للإقلیم ،السنوات الموافقة لعهدته في إطار المخطط الوطني للتهیئة

أو البعید أخذا بعین  ،أو المتوسط ،وینفذ على المدى القصیر، المخططات التوجیهیة القطاعیة

  .الاعتبار برنامج الحكومة و مخطط الولایة

و ما یساعد المجلس للقیام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولایة  

  )1( .و العملیة المتعلقة بالولایة الاجتماعیةات و المعلومات و الإحصاءات یشمل كافة الدراس

مع مراعاة مجموع  ،كما یتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسیج العمراني للبلدیة

و خاصة النصوص المتعلقة بالتشریعات  ،النصوص القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول

ة دائمة لتتأكد من أن عملیات البناء تتم وفق الشروط المحددة في العقاریة، وتباشر الرقابة بصور 

  . و كذا خضوعها لترخیص مسبق من المصلحة المختصة بالبلدیة  ،القوانین و التنظیمات

وبهدف المحافظة على البیئة اشترط القانون الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على 

ضمن مخاطر من شأنها الأضرار بالبیئة، إضافة إلى إنشاء أي مشروع على تراب البلدیة، یت

    :)2(والعمل على حمایة التراث العمراني

  .نظرا لقیمتها التاریخیة و الجمالیة  ،المحافظة على المواقع الطبیعیة و الآثار -

و انتهاج أنماط سكنیة متجانسة في التجمعات ، و المعماري  نحمایة الطابع الجمالی -

و التجمعات السكنیة ، و التجهیزات، وجوب قیامها بتسمیة كافة المنشآت إضافة إلى، السكنیة 

  )3( .و كافة الفضاءات المتواجدة داخل إقلیم البلدیة ،و الشوارع

و الآثار  والمواقع الطبیعیة وعلى صعید أخر حمل المشرع البلدیة حمایة التراث العمراني،

وكذلك المحافظة على الوعاء  جمالیة،و المتاحف، و كل شيء ینطوي على قیمة تاریخیة أو 

  )4( .العقاري

                                                            
  .378عمار بوضیاف ،المرجع السابق، ص 1
  .10-11القانون من  114المادة   2
  .10-11القانون من  120المادة   3
4
  .10-11القانون من  116 المادة  
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و یعود للبلدیة السهر و المحافظة على النظافة العمومیة، و الطرق، و معالجة المیاه 

القذرة و توزیع المیاه الصالحة للشرب، و مكافحة الأمراض المعدیة، كما یعود لها حمایة التربة 

  )1(.و الثروة المائیة

  

  جتماعيالامجال الفي  :ثانیا

طبقا  الابتدائيكل إجراء قصد إنجاز مؤسسات التعلیم  المبادرة بإتباعمنح المشرع حق 

السهر على  وإنجاز وتسییر المطاعم المدرسیة و، للخریطة المدرسیة، وكذا ضمان صیانتها

ط بالبلدیة اتخاذ این و افي حدود الإمكانیات المتوفرة لدیهضمان توفیر وسائل النقل للتلامیذ، 

  .و مرافق للتعلیم التحضیري  ،كل التدابیر من أجل ترقیة وتوفیر مرافق للطفولة من حدائق

و مرافق للثقافة، كالمكتبات  و الشباب، وتساهم البلدیة أیضا في إنجاز مرافق للریاضة،

  .ومرافق للتسلیة وأخرى للفن

  .على ترابهاكما تساهم البلدیة في صیانة المساجد، و المدارس القرآنیة المتواجدة 

و مد ید  ،المحرومة الاجتماعیةالتكفل بالفئات المجلس الشعبي البلدي  من شأن و

  )2( .المساعدة إلیها في مجالات الصحة و التشغیل

وفي مكان السكن تكلف البلدیة بتشجیع كل مبادرة تستهدف الترقیة العقاریة على مستوى 

و تشجیع التعاونیات في المجال العقاریة، سات وأجاز المشرع الاشتراك في إنشاء المؤس البلدیة،

  )3( .العقاري

  و المالي الاقتصاديفي المجال  :اثالث

بكل مبادرة أو عمل من شأنه تشجیع  المجلس الشعبي البلدي البلدیة ممثلة في قوم ت

في نطاق مخططها التنموي، حیث  أجاز القانون للمجلس الشعبي  الاقتصادیةوتطویر الأنشطة 

ة المعنویة، وتعمل على یتتمتع بالشخص اقتصاديإنشاء مؤسسات عامة ذات طابع  البلدي

                                                            
  .10-11القانون من  123المادة 1
  .10- 11القانون من  122المادة 2

3
  .381المرجع السابق،ص عمار بوضیاف، 
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وتوسیع قدراتهم السیاحیة ، وذلك بتشجیع المتعاملین في  )1(تشجیع المتعاملین الاقتصادیین،

وذلك بتحدید مناطق  )2( ،والتي تتماشى وطاقات البلدیة ومخططها التنموي المجال السیاحي،

كتسهیل وسائل النقل  كل تدبیر یرمي إلى توسیع قدراتها السیاحیة ، اتخاذ التوسع السیاحي، و

  .في المناطق الجغرافیة التابعة لها مثلا 

إلى تنظیم و تنمیة الأعمال التجاریة  عمل یهدفوحیث أن للبلدیة صلاحیة القیام بكل 

تهدف ، كما انونیةمن خلال مراقبة الأعمال التجاریة في الأسواق، ومراقبة تطبیق الأسعار الق

   )3(.أیضا إلى تنظیم الأعمال المهنیة و الخدماتیة

من  باقتراحیصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة  وفي المجال المالي

ویصوت على الرسوم   و یتداول بشأن تحصیل الضرائب و الرسوم في تراب البلدیة، ،الرئیس

قبول الهدایا والوصایا الممنوحة للبلدیة أو رفضها  مسألة بت فيیو  )4(.البلدیة لتموین میزانیتها

  .حیث یتداول بشأن قبولها أو رفضها

یتولى المجلس الشعبي البلدي المصادقة على میزانیة البلدیة، سواء المیزانیة الأولیة قبل 

 جوان من السنة 15أو المیزانیة الإضافیة قبل  أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنیة، 31

كما تتولى الدولة )5( .المعنیة، و تتم المصادقة على الإعتمادات المالیة مادة بمادة وبابا بباب

 .تدعیم البلدیات مالیا

  

  

  

                                                            
1
  .10- 11القانون من  111المادة 

  .29، المرجع السابق، صعمیور إبتسام 2
  .10- 11القانون من  118المادة 3

4
  .10- 11القانون  من 170المادة 

  .10- 11القانون من  180المادة 5
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  :الثاني  المطلب

  ولائيالمجلس الشعبي ال 

تعد الولایة وحدة إداریة من وحدات الدولة، وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون 

 09-90 حیث عرفها قانون الولایة القدیم والذمة المالیة المستقلة،تتمتع بالشخصیة المعنویة 

جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة هي الولایة "  :والمتعلق بالولایة في مادته الأولى 

وخصها  ،)1(.."، وثقافیةواجتماعیة، واقتصادیةسیاسیة  اختصاصاتمالي، ولها  استقلالو 

في المادة الأولى  خاصالمتعلق بالولایة بتعریف  2012فبرایر 21المؤرخ في  07-12القانون 

الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة  ":منه 

  )2( ...."المستقلة

أولهما  بأن الولایة تقوم على هیئتین أساسیتین، 07-12وتبعا لما تضمنه قانون الولایة   

  .     أجهزة وهیاكل الإدارة العامة هساعدت و ثانیهما الوالي ولائي،المجلس الشعبي ال

 الاقتراعویشرف على إدارة شؤون الولایة مجلس منتخب من طرف المواطنین عن طریق 

   )3( .العام و هو عبارة عن هیئة مداولة

 المطلبالأول ، سنتناول دراسة هذا طلب و على غرار المنهجیة المتبعة في دراستنا للم

بصفة موجزة، حیث سنتناول كیفیة تسییر المجلس الشعبي الولائي ) المجلس الشعبي الولائي(

  ).ثانيال الفرع(والصلاحیات الممنوحة له ) ولالأ الفرع(

  

  

                                                            
للجمهوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة 1990ابریل7، المؤرخ في المتعلق بالولایة،90-09لمادة الأولى من القانون ا1

  .11/04/1990 المؤرخة في ، 15 العدد الدیمقراطیة الشعبیة،
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2012فبرایر21، المؤرخ في  یةالمتعلق بالولا،  07-12 القانونالأولى من لمادة ا2

  .29/02/2012المؤرخة في  ،12العدد الدیمقراطیة الشعبیة،

3
  .07-12 القانون ،12لمادة ا 
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  :الأول  الفرع

  تسییر المجلس الشعبي الولائي 

إن المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل 

كما أنه یمثل قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر )  1(،السلطات العمومیة

وهو جـــهاز مداولة على مستوى الـــــولایة، ویعتبر الأسلوب الأمثل للقیادة ) 2( ،الشؤون العمومیة

و الصورة الحقیقیة التي بموجبها یمارس سكان الإقلیم حقهم في التسییر، و السهر  الجماعیة

على شؤونهم ورعایة مصالحهم، من خلال تنفیذ المشاریع التنمویة في مختلف القطاعات على 

  .مستوى الولایة

  .المجلس الشعبي الولائي  تشكیل :أولا

والأسلوب  ،المحلیة ةستوى الجماعخب الهیكل السیادي على متیعتبر المجلس المحلي المن

رس سكان الإقلیم حقهم في او الصورة الحقیقیة التي بموجبها یم، الأمثل للقیادة الجماعیة

     .والسهر على شؤونه ورعایة مصالحه  ،التسییر

وتزكیتهم من  اختیارهمیتكون المجلس الشعبي الولائي من مجموع المنتخبین، الذین تم  

وعلیه  من بین المترشحین المقترحین من قبل الأحزاب أو المترشحین الأحرارقبل سكان الولایة، 

فإن المجلس یتشكل فقط من فئة المنتخبین، ویكون عدد مقاعده حسب ما تضمنه قانون 

، وطبقا للتعداد السكاني المعلن عنه رسمیا، بحیث یشمل المجلس الشعبي الولائي الانتخابات

  .دیوان للرئیس جان دائمة ،لجان مؤقتة،ل نواب للرئیس، كل من الرئیس،

من القانون العضوي  65حددت مدة حیاة المجلس الولائي بخمس سنوات طبقا للمادة و 

في ظرف الثلاثة أشهر السابقة  الانتخابات، وتجري الانتخاباتالمتعلق بنظام  12-01

  .المدة النیابیة لانقضاء

                                                            
 ،1983الجزائر، جامعة بن عكنون،تخصص قانون عام،  رسالة ماجستیر، ،المجلس التنسیقي الولائيعزاوي عبد الرحمن ،1

  .25ص
  .07-12القانون رقم من  8المادة   2
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المذكور تمدید الفترة في حالة وفاة  01-12من القانون  3الفقرة  65وقد أجازت المادة  

  . أو في حالة الحرب الاستثنائي، أو في حالة إفراز الوضع لاستقالتهرئیس الجمهوریة أو تقدیمه 

  لجان المجلس الشعبي الولائي :ثانیا

لكي یمارس المجلس مهامه وصلاحیاته المتعددة فعلیه تقسیم العمل وتطبیق مبدأ 

وهذا بتشكیل لجان  بمهامه،ائه المنتخبین لتساعده في القیام التخصص، وذلك من بین أعض

  .لتسییر شؤونه والسهر على مصالح مواطنیه مؤقتة،دائمة ولجان 

   :اللجان الدائمة -1

ینشأ المجلس من بین أعضائه لجان دائمة لدراسة المسائل التي تهم التهیئة المحلیة في 

  :   )1(المجالات التالیة 

 .م العالي و التكوین المهنيالتربیة و التعلی -

 .والمالیة الاقتصاد -

 .البیئةالصحة و النظافة وحمایة  -

 .و تكنولوجیا الإعلام الاتصال -

 .تهیئة الإقلیم و النقل -

 .التعمیر و السكن -

 .الري و الفلاحة و الغابات و الصید البحري و السیاحة -

 .اضة و الشبابوالثقافیة و الشؤون الدینیة و الوقف و الری الاجتماعیةالشؤون  -

 ."و التشغیل والاستثمارالتنمیة المحلیة التجهیز  -

  

  

  

                                                            
  .07-12 القانونمن  33المادة   1
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وتتولى كل لجنة دراسة الأمور المعروضة علیها وتحضیر القرارات التي تدخل في 

صلاحیاتها، ویكون لكل لجنة مكتب یتكون من رئیس ونائب رئیس ومقرر یعین من قبل رئیس 

  1.اللجنة

من رئیس المجلس الشعبي الولائي، أو الأغلبیة  احاقتر تتشكل اللجان الدائمة بموجب و 

وبعد تشكیلها تعد اللجنة  و یعرض على المداولة ،المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي

   )2( .نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس للمصادقة علیه

د وقد شدد المشرع على ضرورة مراعاة التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي الولائي عن

تشكیلة اللجان الدائمة، بهدف المحافظة على استقرار المجلس الولائي، وتكریس التعددیة 

  .وتعمیم مبدأ المشاركة من جهة أخرى الحزبیة في المجالس المنتخبة من جهة،

  :اللجان الخاصة -2

القانون للمجلس إنشاء لجان خاصة من بین أعضائه تتولى القیام بمهام یحددها خول    

وتتشكل هذه اللجان بناء ، والتي تهم الشأن المحلي بشكل عاجل كوجود حالة طوارئ  المجلس،

   اختصاصاتهاعلى طلب من الرئیس، وتختص كل لجنة بدراسة الموضوعات التي تدخل في 

ویمكن للجان المجلس دعوة كل شخص من شأنه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجنة 

ویعتبر عمل هذه  نتائج أعمالها لرئیس المجلس الولائي، وتقدم )3(بحكم مؤهلاته أو خبرته،،

                                                            
  :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي لولایة الوادي بأن یتشكل المجلس من اللجان الدائمة التالیة  13تضمنت المادة   1

  .التكوین المهني و لجنة التربیة والتعلیم العالي-

  .والمالیة الاقتصادلجنة -

  .لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة-

  .لجنة الإتصال وتكنولوجیات الإعلام-

  .لجنة تهیئة الإقلیم والنقل-

  .لجنة التعمیر و السكن-

  .لجنة الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة-

  .الریاضة والشباب و الوقف و الثقافیة والشؤون الدینیة و الاجتماعيلجنة الشؤون -

  .الإستثمار والتشغیل و التجهیز و نة التنمیة المحلیةلج-

2
  .،المتعلق بالولایة 07—12القانون ، 34المادة   

3
  .07—12القانون من  36المادة   
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الغرض الذي أنشأت  بانتهاءإذ تنتهي مهمتها  ، وتحضیریا وذو طبیعة فنیة،استشاریااللجان 

  )1( .لأجله

  :الثاني  الفرع

  .صلاحیات المجلس الشعبي الولائي  

ولقد نصت  أجهزتها،تقوم الولایة بوظائف متعددة ومختلفة في نطاقها الإقلیمي عن طریق 

یعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي :" على أنه  07-12من قانون الولایة  76المادة 

 لاختصاصاتهتدخل ضمن صلاحیاته عن طریق المداولة، ویتداول حول المواضیع التابعة 

، وعلیه فإن ..."المخــول إیاها بموجب القوانین والتنظیمات، وكذا كل القضایا التي تهم الولایة

للمجلس الشعبي الولائي قصد تمكینه من التدخل في كافة شؤون  الاختصاصالمشرع أعطى 

الولایة، ومع ذلك نجد أنه قد رسم الخطوط الأساسیة لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي في 

     )2( .المیادین المختلفة 

  .الفلاحيو  الاقتصاديصلاحیات المجلس الشعبي الولائي في المجال  :أولا

  :یمارس المجلس الشعبي الولائي في هذا المجال الصلاحیات التالیة 

حیث یعتمد بشأنه،  اقتراحاتهویبدي  الاقتصاديیناقش مخطط التنمیة للولایة في المجال  -

وتحدد  ،للولایة الاجتماعیةو  الاقتصادیةهذا المخطط كإطار للترقیة و العمل من أجل التنمیة 

ة ، ویبین فیه وسائل الدولة المسخرة، وبرامج التنمیة لسائر البلدیات التابعة فیه الأهداف المسطر 

من قانون الولایة على إنشاء  81وبهدف تفعیل مخطط التنمیة المحلیة نصت المادة  للولایة،

  والاجتماعیة، الاقتصادیةوالإحصائیات  بنك معلومات، یجمع كل الدراسات والمعلومات،

 .ولایة البیئیة التي تخص الو 

یقوم بتحدید المناطق الصناعیة التي سیتم إنشاؤها، ویساهم في إعادة تأهیل المناطق  -

 07-12مـن قانـــون الــولایة  83و المادة  82ومناطق النشاط وهذا بموجب المادة  الصناعیة،

                                                            
  .07—12القانون من  35المادة   1
  .26عمیور إبتسام ،المرجع السابق ،ص  2
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كما یعمل المجلس الشعبي الولائي على تقدیم التسهیلات اللازمة للمتعاملین، للحصول على 

 .الاستثماراتوتشجیع تمویل  عقار الصناعي،ال

، ومؤسسات التكوین الاقتصادیینتطویر أعمال التعاون والتواصل بین المتعاملین  -

 . الاقتصادیة،والبحث العلمي من أجل ترقیة الإبداع في القطاعات 

 07-12من قانون الولایة  91إلى  88یبادر المجلس الشعبي الولائي طبقا للمواد من  -

ویقوم بتصنیف  ال المرتبطة بأشغال و تهیئة الطرق ، و المسالك الولائیة وصیانتها،بالأعم

  .الطرق حسب القوانین و التنظیمات الجاري العمل بها

یعمل المجلس على تطویر الري و مساعدة البلدیات تقنیا ومالیا في هذا المجال، كما  -

ویعمل على إنجاز  الجفاف، ات،الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الفیضان اتخاذیناط به 

أشغال التهیئة وتطهیر مجاري المیاه، ویبادر بكل الأعمال التي تهدف إلى حمایة الثروة الغابیة 

  )1( .و الحیوانیة، وتشجیع التدابیر اللازمة للوقایة من الكوارث و الآفات الطبیعیة

  لثقافي والسیاحيوا الاجتماعيصلاحیات المجلس الشعبي الولائي في المجال : ثانیا

ضمن  الاختصاصدور كبیر في تقدم المجتمع، وعلیه تم إدراج هذا  الاجتماعیةللتنمیة 

اختصاصات المجالس الولائیة حتى یستفید سكان الإقلیم منها، فمن حق المجلس القیام بانجاز 

مجالس كما یساهم بالتنسیق مع ال، المؤسسات والهیاكل الصحیة التي تتجاوز إمكانیات البلدیة

الهادفة إلى تنفیذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو  الاجتماعیة الأنشطةالبلدیة في كل 

الخاصة والمعوزین  الاحتیاجاتوذوي  مساعدة الطفولة ، حمایة الأم والطفل،و  غرافي،و الدیم

  )2( .،والتكفل بالمرضى و المتشردین

بیق برامج الإسكان من خلال كما یعمل المجلس كذلك على تدعیم البلدیات في مجال تط

والمساهمة في عملیات تجدید و إعادة تأهیل الحظیرة  )3(مساهمته في إنجاز برامج السكن،

ودون إهمال لفئة الشباب نجد  كما یشارك في برنامج القضاء على السكن الهش، العقاریة،

                                                            
1
  .07- 12من القانون  91إلى  80المواد من  

  .07- 12انون من الق 96المادة   2
3
  .07-12من القانون  100المادة   
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لمتعاملین تشجیع المجلس ومساهمته في برامج ترقیة للتشغیل بالتشاور مع البلدیات و ا

  )1( .الاقتصادیین

أما في مجال الثقافة نجد مساهمة المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهیاكل القاعدیة 

الثقافیة و الریاضیة و الترفیهیة، كما نجد مساهمته من خلال تقدیم مساعدته في برامج 

اث الثقافي والفني          كما یقوم بمهمة ترقیة التر  النشاطات الریاضیة و الثقافیة الخاصة بالشباب،

  )2( .و التاریخي بالمنطقة بالتنسیق مع البلدیات

وبما أن الدولة الحدیثة تعتمد على السیاحة كمصدر مهم لتنمیة مدخولها وتقویة اقتصادها 

الإدارة ــــرافق المعنیة بــمیة المــشرع أهـفل المـذلك لم یغـــل به من عملات أجنبیة،ـا تجلـلم

السیاحة بالولایة من خلال السهر  بازدهارفنجد اضطلاع المجلس الشعبي الولائي ) 3(.حیةیاـــالس

  .متعلق بذلك استثمارعلى حمایة القدرات السیاحیة للولایة، وتثمینها وتشجیع كل 

  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال التهیئة العمرانیة و التجهیز  :ثالثا

د من الصلاحیات في مجال التهیئة العمرانیة والتجهیز منها یباشر المجلس الولائي العدی

  :ما یلي 

وصیانتها وتصنیفها  والمسالك الولائیة ، المبادرة بالأعمال المرتبطة بإشغال الطرق ، -

والقیام بكافة الأعمال والإجراءات التي من شأنها فك  حسب الشروط والمعاییر المعمول بها،

 .العزلة عن الأریاف وتنمیتها

 استقبالمع المصلحة المعنیة بالأعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة هیاكل  بالاتصالیبادر  -

  )4( .الاستثمارات

وما نلاحظه اتساع في صلاحیات المجلس الشعبي الولائي، وهذا یعكس اهتمامات الدولة 

  .الحدیثة لتلبیة متطلبات واحتیاجات السكان التي باتت في تزاید مستمر

                                                            
1
  .07-12من القانون  101المادة   

 
2
   . 07-12القانون ،97المادة   

  .180،ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، دراسة مقارنة، طشرح القانون الإداريحسین فریجة،   3
4
  .28المرجع السابق،ص عمیور إبتسام،  
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  :الفصل الأول 

  مداولات المجلس الشعبي البلدينظام  

إن دیمقراطیة المجالس الشعبیة المحلیة لا تتحقق باختیار أعضائها بالانتخاب فقط بل 

یجب أن تسیر بشكل جماعي، وفقا للنصوص القانونیة و اللوائح التنفیذیة التي تتضمن 

نظیم العمل وكیفیة ممارسة توجیهات عامة، حیث یقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي لت

  .وظائفه

القرارات  اتخاذو كما أن نظام المجلس الشعبي البلدي یجسد مبدأ الجماعیة في التسییر و 

المتعلقة بالشؤون المحلیة، بحیث لا یستطیع رئیس المجلس الشعبي أن یقرر لوحده دون الرجوع 

  .اطي في رسم السیاسة العامةإلى أغلبیة الأعضاء، وهذا ما  یجعله یتمیز بالطابع الدیمقر 

مداولات المجلس الشعبي البلدي قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین نظام ولدراسة موضوع 

حیث سنتطرق في المبحث الأول إلى سیر المداولات وفي المبحث الثاني سنعالج صور وأشكال 

  .  الرقابة على المداولات
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  :المبحث الأول

  البلديسیر مداولات المجلس الشعبي  

إن نظام العمل في المجالس الشعبیة البلدیة یعتبر من أهم المواضیع التي تبین مدى 

الممارسة الدیمقراطیة في إطار الكفاءة الفعلیة للمجالس، ویبین لنا الجانب العملي فیها وكما 

 و بمبدأ التسییر الجماعي، و یتم على بالانتخابتتحقق دیمقراطیة المجالس الشعبیة البلدیة 

  . مستواها التشاور الدیمقراطي لرسم السیاسة العامة

ولمعرفة كیفیة عمل المجلس وفعالیة التسییر الجماعي، سنتناول دراسة هذا المبحث في 

حیث سنتطرق في المطلب الأول إلى الأحكام الخاصة التي تحكم المداولات وفي  مطلبین،

  .او طرق نشره المداولةتدوین المطلب الثاني سنتطرق إلى 

  :الأولالمطلب 

  الأحكام الخاصة بالمداولات 

یتولى المجلس الشعبي البلدي ممارسة مهامه بموجب النظام التداولي، أي أن كافة أعماله 

  . لا تكون إلا بموجب مداولات و لا مجال للعمل الفردي فیه

لجة والمداولة هي التصرف القانوني الذي بموجبه تصدر البلدیة قراراتها، و تتدخل لمعا

والمجلس الشعبي البلدي لیس هیئة تشریعیة تصدر القوانین مثل ) 1(.الصلاحیات المسندة إلیها

وتشاور حول المشاریع والقرارات التنظیمیة التي  تداولالمجلس الشعبي الوطني، بل هو هیئة 

كما أنه لیس هیئة تنفیذیة فمهمته تنتهي عند صدور   )2(،تدخل ضمن صلاحیات البلدیة

  .لة والمصادقة علیهاالمداو 

                                                           
  . 205ص ،2002مصر  دار وائل للنشر، الإدارة المحلیة،علي خطار شطناوي ،  1
تحولات  الدكتوراه،مدرسة رسالة الماجستیر ألیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، غزیز محمد الطاهر،  2

  .67،ص2011 ورقلة، جامعة قسم الحقوق، الدولة،
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من خلال التطرق إلى رزنامة الدورات وجدول  لذا سنحاول دراسة أحكام المداولات     

المداولات وضبط المناقشة داخل المجلس وكذا إلى عملیة  انعقادالأعمال وسنعرج إلى شروط 

  . التصویت

  :الفرع الأول

  رزنامة الدورات و جدول الأعمال 

بلدي في دورة عادیة كل شهرین، أي بمعدل ستة دورات سنویا  جتمع المجلس الشعبي الی

والي ـوتكون مدة الدورة خمسة أیام على الأكثر، كما یمكنه عقد دورات غیر عادیة بطلب من ال

الممتلكات  أو لیة البلدیةاا تأثــیر على مهأحداث جدیدة ل ورـعند ظه1أو ثلثي أعضائه، أو رئیسه

  )2( . یحتمل انتظار انعقاد دورة عادیة مقبلة لمعالجتهاأو سیر المرفق العام بحیث لا

أو كارثة كبرى  استثنائيكما یجتمع وجوبا وبقوة القانون في حالة قیام حالة أو ظرف 

ویضعون أنفسهم تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي یفتتح دورة غیر 

   )3( .خطار الوالي بذلكبعد إ عادیة مرتبطة بالأسباب التي دعت إلیها،

 استشارةویحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاریخ دورات المجلس بعد 

 )4(.الاقتضاءنوابه، وهذا بحضور الأمین العام للبلدیة مع رؤساء اللجان الدائمة المعنیین عند 

الدورة  احافتتكما یعرض رئیس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على أعضاءه عند 

دول الأعمال بناء على طلب من الرئیس ـــافیة في جـــللمصادقة علیه، و یمكن إدراج نقاط إض

   .المجلسأو من أغلبیة أعضاء 

  

                                                           
  .10-11القانون من  17و16المواد   1

المتضمن القانون الداخلي النموذجي للمجلس  ،2013مارس 17المؤرخ في ، 105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة   2

  .17/03/2013المؤرخة في تاریخ  ،15العدد  یة الدیمقراطیة الشعبیة،لجمهوریة الجزائر ل الجریدة الرسمیة ،الشعبي البلدي

3 
  ..10-11القانون من  18ادة الم 

4
  .105- 13من المرسوم التنفیذي  ،06المادة   
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  :الفرع الثاني

  المجلس والنصاب استدعاء 

والنصاب  وطبیعته، الاستدعاءو ما هي شروط  نواب المجلس استدعاءسنتناول كیفیة 

   .دوراته بشكل قانوني ادلانعقالمطلوب توافره 

   الاستدعاء: أولا 

المجلس، مرفقة  لاجتماعیتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي توجیه الإستدعاءات      

بواسطة ظرف محمول إلى مقر سكن الأعضاء قبل عشرة أیام من  )1(بمشروع جدول الأعمال،

إضافیة عن طریق الوسیلة  الدورة مقابل وصل استلام، كما یمكن إرسالها بصفة انعقادتاریخ 

بسجل المداولات  الاستدعاءیدون و  )2(،المجلس أعضاء الإلكترونیة بناء على طلب صریح من

  :)3( ویجب أن یحتوي على المعطیات التالیة

 .)عادیة أو غیر عادیة(طبیعة الدورة  -

 .وساعة بدایته الاجتماعتاریخ ومكان  -

 .مشروع جدول الأعمال -

 .الاستدعاءتاریخ  -

 )4( .اء الرئیس و ختم البلدیةإمض -

  

  

                                                           
  .10- 11القانون من  21المادة   1

  .105-13من المرسوم التنفیذي  ، 08المادة   2

  .)نموذج إستدعاء( 1أنظر الملحق رقم   3
4
  .53، ص 2014دار الهدى،الجزائر، ،معالم لتسییر شؤون البلدیة الوهاب بن بوضیاف،عبد   
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   النصاب :ثانیا

المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه  اجتماعاتلا تصح 

  .البلديالأول للمجلس الشعبي  الاستدعاءالممارسین، ویشترط توفر النصاب عند 

الأقل  املة علىك أیام ثان بفارق خمسة استدعاءیرسل  المطلقة،وإذا لم تكتمل الأغلبیة 

  )1( .ویجتمع المجلس وتصح مداولاته حینئذ مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاضرین فعلیا  أن یكونالأغلبیة المطلقة ب قصدیو 

 .یفوق نصف عدد الأعضاء

  الـــوكــــــالة: ثالثا

، غیر أنه مداولاتال انعقادعند یشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي 

 اختیارهحصل له مانع حال دون حضوره أن یوكل عضوا من عضو في المجلس  لأيیمكن 

أمام كل  3یتم إعدادها كتابیا وفق نموذج معین اسمیةبموجب وكالة  )2(،للتصویت نیابة عنه

  .سلطة مؤهلة للتصدیق على التوقیعات

ر متوقع، یمكن أن یوكل عضو بموجب وكالة القصوى أو مانع غی الاستعجالوفي حالة 

ویبقى اللجوء لهذا الشكل من  أو یوقعها الأمین العام للبلدیة، ،یوقعها عضو أخر بصفته شاهدا

  .استثنائیاالوكالة 

أن یوكل عضوا خلال  ،قبل التصویت الانسحابكما یمكن لكل عضو مجبر على 

  .أمینهاالجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئیس الجلسة أو من 

                                                           
1 
  .10-11القانون من  23ادة الم 

2
  .10- 11من القانون  24المادة   

  ).نموذج وكالة( 2أنظر الملحق رقم   3



عبي البلديمداولات المجلس الشنظام         الفصل الأول                                                 

24 

 

و أن یكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة ــو لا یمكن للعض

یمكن سحب الوكالة في حال زوال مانع حضور الموكل شخصیا للدورة كما  ،أو دورة واحدة

  )1( .غیر أنه لا یمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فیها

راحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من اجلها، وكذا وتبین الوكالة المؤرخة و الموقعة ص

و تسلم الوكالة حسب الحالة من الموكل إلى رئیس المجلس الشعبي  ،اسم الموكل واسم الوكیل

  . البلدي قبل الجلسة، أو من الوكیل في بدایة الجلسة لرئیسها

ي وكالة مع العلم أنه لا تؤخذ  في الحسبان إلا الوكالات الأصلیة، ولا تصح أ    

ویشار للوكالات في محضر )2( .مستنسخة أو مرسلة عن طریق الفاكس أو البرید الإلكتروني

  .الجلسة و یحتفظ بها في سجل المداولات

  :الفرع الثاني

  المداولات انعقادشروط  

، وسنحاول في هذه انعقادهانظم المشرع كیفیة عمل المداولات ووضع شروطا لصحة 

  .شروط المنظمة لكیفیة سیر المداولاتالدراسة التطرق لأهم ال

 نعقاد الدورات المادیة لا شروط ال: أولا 

مقومات  احترامدورات المجلس الشعبي البلدي طابعا تشریفیا، وتجرى في إطار تكتسي 

  .الدولة ورموزها المكرسة دستوریا

ید تفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم أخر دورة له من السنة نفسها بالنشحیث 

جلسات المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من  افتتاحویشرف رئیس الجلسة على  الوطني،

   )3(.الحالات التي تملیها القوة القاهرة باستثناء الاستدعاءالتوقیت المحدد في 

                                                           
  .105-13المرسوم التنفیذي رقم من  21المادة   1

 
2
  .105-13المرسوم التنفیذي رقم  من 22المادة  

3 
  .105-13المرسوم التنفیذي رقم من  11المادة  
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یجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضروریة لحسن  و

و تجري بها دورات المجلس وجوبا  الموقع الرئیسي لمقر البلدیة،سیر الأشغال، وأن تتواجد ب

 10-11من قانون البلدیة  19من المادة  3و2نصوص علیها في الفقرتین مالحالات ال باستثناء

یمكن للمجلس أن یجتمع في  ،في حالة وجود قوة قاهرة تحول دون الدخول لمقر البلدیةأي 

مكن للمجلس البلدي أن یجتمع في مكان أخر خارج إقلیم مكان أخر داخل إقلیم البلدیة، كما ی

  )1( .البلدیة یعینه الوالي بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي البلدي

ویسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه على توفیر الوثائق الضروریة لمعالجة 

    )2( .النقاط المدرجة في جدول الأعمال ویتأكد من تسلمها من كل عضو

 أمانة الجلسة : ثانیا

یتولى الأمین العام للبلدیة أمانة الجلسة، و إذا تعذر ذلك یتولى الأمانة موظف یعینه 

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي

  )3( :وتكلف أمانة  الجلسة ، تحت مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي بما یأتي

وني، و مراقبة صحة مساعدة رئیس الجلسة في التأكید من اكتمال النصاب القان -

 .وفرزهاالوكالات والمشاركة في عدد الأصوات 

 .إعداد محضر الجلسة و السهر على تدوین المداولات في سجل المداولات -

والتكفل بكل  مساعدة رئیس الجلسة في تقدیم مختلف الوثائق وتوزیعها على الأعضاء، -

  .المجلسالمهام الموكلة له من الرئیس قصد ضمان السیر الحسن لأشغال 

  

  

                                                           
1 
  .10- 11من القانون  19لمادة ا 

 
2
  .105- 13المرسوم التنفیذي رقم من 12مادة ال 

3 
  .105-13من المرسوم التنفیذي رقم  20لمادة ا 
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 شروط فتح جلسات المجلس للجمهور:  ثالثا

جلسات المجلس الشعبي البلدي علنیة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة وهي 

  )1( .مفتوحة لمواطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولة المبرمجة

وى قاعة حیث یحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مست

من القانون المتعلق  29و مع مراعاة أحكام المادة  المداولات في حدود الأماكن المتوفرة،

بالبلدیة و باستثناء موظفي البلدیة المفوضین قانونا من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

والموظفین الآخرین المفوضین قانونا من الوالي، لا یمكن لأي شخص غیر عضو في المجلس 

لا یمكن لأي شخص غیر عضو في و البلدي دخول الفضاء المخصص للأعضاء، الشعبي 

   )2( .المجلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس

ي شخص من الجمهور بأي حال لأیلتزم الجمهور الصمت طیلة مدة الجلسة، ولا یمكن  و

قیام بأي إثارة من شأنها المساس بالسیر المشاركة في المناقشات أو تعكیرها أو ال من الأحوال،

ویقع تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات و الفضاءات المحیطة  الحسن لأشغال المجلس،

  )3( .بها

غیر أنه تجري دراسة المسائل المتعلقة بالنظام العام و الحالات التأدیبیة لأعضاء المجلس 

مجلس أن یتواجد في قاعات في جلسات مغلقة، ولا یمكن لأي شخص غیر عضو في ال

 ةموظفي البلدی باستثناءجلسة مغلقة  انعقادالمداولات أو في الفضاءات المحیطة بها أثناء 

ویلتزم  قانونا من رئیس المجلس الشعبي البلدي استدعاؤهمأو الذین تم  ،المنصوص علیهم قانونا

ة المناقشات و القرارات سری احترامجمیع الأشخاص الحاضرین في الجلسة المغلقة بالسهر على 

  .المتخذة

  

                                                           
1
  .10- 11من القانون  26المادة   

2 
  .105- 13المرسوم التنفیذي رقم من 14مادة ال 

3
  .105- 13المرسوم التنفیذي رقم من 16 مادةال  
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  :الفرع الثالث

  وعملیات التصویت ضبط المناقشات 

قانون البلدیة بموجب یتم ضبط المناقشات و عملیات التصویت وفق الشروط المحددة 

  :والنظام الداخلي

  ضبط المناقشات: أولا 

المجلس  لساترئیس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعین وفقا للقانون، جیرأس  

یمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وفق قائمة حیث ویدیر رئیس الجلسة المناقشات 

هذه القائمة وفي حدود الوقت المخصص لمختلف  استنفاذوبعد ، المتدخلین التي یعدها مسبقا

ولا یمكن أخذ الكلمة خلال  نقاط جدول الأعمال، یمنح الكلمة لمن یطلبها من الأعضاء،

  )1( .ملیات التصویتع

ویذكر بالنظام أعضاء المجلس الذین یقومون  ویتولى رئیس الجلسة ضبط المناقشات،

أو الذین یتسببون في أحداث  ،أو في حالة تصرف غیر لائق ،بتدخلات خارج جدول الأعمال

  .تخل بسیر الأشغال

  )2( :ویقوم بهذا الصدد بما یأتي

 .  التذكیر الشفوي بالنظام -

النظام مع تسجیله في محضر الجلسة من كل عضو كان محل تذكیر شفوي التذكیر ب -

 .بالنظام خلال نفس الجلسة

سحب الكلمة مع تسجیله في محضر الجلسة  من كل عضو مسؤول عن تصرف غیر  -

 .لائق تجاه الحضور أو تجاه أحد زملائه

                                                           
  .105- 13المرسوم التنفیذي رقم من 17مادة ال 1

2
  .10- 11من القانون  54المادة   
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 .توقیف الجلسة لفترة محددة -

 .أشغال المجلس رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسیر -

أو أداة یمكن أن تخل بسیر الأشغال، أو تمس بسكینتها  كما یمنع استعمال كل جهاز، -

باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتبارها دعامة لوجیستیة 

  . لأشغال المجلس

  عملیات التصویت  : ثانیا

لأغلبیة البسیطة لأعضائه الحاضرین أو الشعبي البلدي با سیصادق على مداولات المجل

مع مراعاة الحالات المنصوص علیها صراحة في القانون المتعلق  الممثلین عند التصویت،

   )1( .، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحابالبلدیة

كتابه شرح قانون وهذه المسألة وجدت معارضة من طرف الأستاذ علاء الدین عشي في 

المواد المتعلقة  بینما مجموع ة ومفاده أن الرئیس یعمل في المجلس كرئیس و لیس كعضو،البلدی

بنظام المداولات تحدد تسمیة الرئیس كرئیس و الباقي هم أعضاء، مما یجعل من التصویت 

یكون بالنسبة للأعضاء فقط بعد طرح المسألة محل التصویت من قبل الرئیس دون أن یكون له 

  .العادیة صوتا في الحالات

ما یعتبر الصوت المرجح هو استعمال  الأصوات وهذاویدلي بصوته فقط عند تعادل  

  )2(.الرئیس لحقه في التصویت بشرط واحد و هو قیام حالة التعادل

كما استثنى المشرع من قاعدة وجوب الموافقة على المداولة بالأغلبیة البسیطة حتى تعتبر 

مداولات المتعلقة بالمیزانیة وضبطها والمنصوص علیها ضمن استثناءا یتعلق بال موافق علیها،

، إذ أن القاعدة العامة  تبقى قائمة في 10-11وما بعدها من قانون البلدیة 180المواد 

المصادقة على المیزانیة، غیر أنه وفي حالة عدم ضبط المیزانیة وفقا للقواعد المحاسبیة 

یه إعذار للمجلس، بوجوب ضبطها أن یقوم بضبط جاز للوالي بعد توج) میزانیة غیر متوازنة(

                                                           
1
  .105-13المرسوم التنفیذي رقم من  24المادة   

2 
  .35علاء الدین عشي ،المرجع السابق،ص 
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ثمانیة أیام من تاریخ الإعذار، وكذلك الشأن في حالة عدم التصویت  08المیزانیة تلقائیا خلال 

   )1( .على المیزانیة مطلقا بسبب اختلال داخل المجلس ،فإن للوالي ضبطها بصورة نهائیة

ویقوم رئیس  الید كقاعدة عامة، ویصادق المجلس الشعبي البلدي على مداولاته برفع

الجلسة بمساعدة أمینها بعد أصوات الأعضاء الحاضرین عند التصویت بتحدید الموافقین 

ویوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهیا وبصوت عال مدلول التصویت  ،والممتنعین

  .باسم موكلیهم

اء المجلس وفي هذه الحالة كــــــما یتم اللجوء إلى الاقـتراع السـري بطلب من ثلثي أعض

یشرف رئیس الجلسة على عملیات التصویت بمساعدة أمینها، ویعلن رئیس الجلسة نتائج 

   )2( .السري أمام المجلس الشعبي البلدي بالاقتراعالتصویت 

  .وتدون نتائج التصویت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصویت

  :المطلب الثاني

  المداولة  تدوین

المتعلق بالبلدیة  10- 11مـــــــن القانــــون  25و24و16في المـــــواد " دورة"قــد وردت عـــبارة ل

، حیث یفهم من هاتین العبارتین أنه عندما یكون المجلس "جلسة"منه   25و24المادتین  وفي

 اعاتاجتمالشعبي البلدي مجتمعا في دورة التي تطول من یوم إلى خمسة أیام، و أن یعقد عدة 

   )3(".جلسة" اجتماعامنفصلة حیث یشكل كل 

محضر الجلسة ومحضر  لتدوین المداولة من خلال و منه سنتطرق في هذا المطلب

  .المداولة وكذا سنعرج إلى سجل المداولات وما یحویه

   

                                                           
  .10- 11لقانون امن  186ادة الم  1

2 
  .105-13رقم  المرسوم التنفیذيمن  25مادة ال 

3
  .54ص ،المرجع سابق عبد الوهاب بن بوضیاف،  
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  :الفرع الأول 

 محضر الجلسة

ا من أعضاء ا باللغة العربیة، یتضمن أهم الآراء المعبر عنهأمین الجلسة محضر  یحرر

  .المجلس، و یعرض للتوقیع أثناء الجلسة على جمیع الأعضاء الحاضرین

ویستوجب تحریر محضر لكل جلسة مع الإشارة أن الجلسة الافتتاحیة للدورة ممیزة لأنها 

  )1( :تدون في محضرها المعلومات التالیة

 .تاریخ وساعة افتتاح الدورة -

 .طبیعة الدورة -

 .المكلف برئاسة الجلسة -

 .قائمة الاسمیة للأعضاء الحاضرین والممثلین بالوكالةال -

 )2( .القائمة الاسمیة للأعضاء الغائبین بعذر وبغیر عذر -

  )3( .تكلیف الأمین العام للبلدیة لضمان أمانة الجلسة -

إمضاء الأعضاء الحاضرین أمام أسمائهم لإثبات الحضور، مع الإشارة أنه لا تؤخذ في  -

منحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب،ولا یتأثر الحسبان الوكالات التي ی

  )4(.النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة

من  23تؤجل الجلسة طبقا لأحكام المادة  هفي حالة عدم توفر ، و یتم ذكر توفر النصاب -

 .10-11قانون البلدیة

                                                           
1
  .55ص،  سابقالالمرجع  عبد الوهاب بن بوضیاف،  

2 
  .10- 11قانون من ال 45مادة لا 

3 
  .10- 11قانون من ال 29مادة لا  

4 
  .105-13مرسوم التنفیذي رقم من ال 10مادة ال 
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 .فیة یتم عرض جدول الأعمال والمصادقة علیه مع إمكانیة إدراج نقاط إضا -

 .المرور إلى دراسة نقاط جدول الأعمال الواحدة تلوى الأخرى على شكل مداولات متتالیة -

  :الفرع الثاني

  مستخرجها المداولة و 

 كیفیة تحریرها وسیرهاعن و  ،ت المجلس الشعبي البلدي سنتكلم في هذا الفرع عن مداولا

  .والمعلومات الواجب توفرها في المداولة ومستخرجها

  مداولة  ال: أولا

و تتناول ملخصا جزئیا لمحضر ) 1(تحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربیة،

   .الجلسة المحدد مسبقا

 مداولة العناصروتحمل كل  وتدون المداولات بحبر غیر قابل للمحو في سجل المداولات،

   :)2(التالیة

  .تبوع بموضوع المداولةرقم تسجیل یتشكل من السنة المعنیة ورقم تسلسلي متواصل م  -

 .نوع الدورة  -

 .تاریخ الجلسة وتوقیتها  -

 .اسم رئیس الجلسة  -

 .عدد الأعضاء الحاضرین والممثلین بوكالة والغائبین  -

 .الجلسةأمانة  -

 .جدول الأعمال  -

                                                           
1
  . 10-11القانون  من 53المادة   

2 
  .05-13المرسوم التنفیذي  نم 28المادة  
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الظروف المحیطة والدوافع المتعلقة بموضوع المداولة مع ذكر تفاصیل مجریات التداول  -

 :)1(التالیة

  المجلس الشعبي البلدي یقدم فیه التوضیحات الضروریة الخاصة عرض لرئیس

 .بالموضوع ثم یدعو المجلس الشعبي البلدي للمناقشة و إبداء رأیه

   المناقشة التي جرت أي شرح و تحلیل مختلف أسباب الرأي المدعم و الرأي

 .المعارض

 ص المناقشةیلخیقوم الرئیس بت. 

 صیاغة منطوق حكم مداولة ....(صوت ضد...یداول المجلس الشعبي البلدي بأغلبیة

 23المجلس الشعبي البلدي بالقبول أو عدم القبول للمشروع المناقش في إطار أحكام المواد 

 ).105-13من المرسوم التنفیذي رقم 26إلى 

 لصالح هذا  االذین صوتو ....ویذكر أنه قد أمضى في السجل بعد قراءته السادة

ذكر أسماء المصوتین مع ذكر موقفهم في (توا ضده الذین صو ...الموضوع و السادة

 ).المحضر إذا كان هذا التصویت تم باقتراع علني

  ذكر أسماء المندوبین البلدیین الذین رفضوا التصویت رغم حضورهم المداولة مع

یحضر في بدایة  ذكر سبب امتناعهم عن عدم إمضائهم مع الإشارة أن المندوب الذي لا

 .باالمداولة یعتبر غائ

 .قرار المجلس و نتائج التصویت -

 )2( .وقیع أعضاء المجلست -

كما یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو أي عضو في المجلس معني أو له 

صلة بموضوع المداولة، إما بأسمائهم الشخصیة أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى 

  .یا بانسحابه من الجلسة المعنیةالدرجة الرابعة أو كوكلاء، أن یتخذ موقفا  تحفظ

                                                           
  .55ص ،المرجع السابق عبد الوهاب بن بوضیاف،  1

  ).نموذج مداولة( 3أنظر الملحق رقم   2
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وفي الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر یترتب علیها یسقط تحت طائلة البطلان 

   )1( .بقوة القانون

وكذلك یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو أي عضو من الهیئة التنفیذیة للبلدیة 

ذ مداولة ما، أن یتخذ موقفا تحفظیا یكون في وضعیة تعارض مصالح مع البلدیة عند تنفی

  )2( .بتجنب التدخل شخصیا في تنفیذ هذه المداولة

وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفیذ ، فإنه یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

العضو المعني أن یمتنع عن تمثیل البلدیة أمام الجهات القضائیة ، وفي هذه الحالة یعین 

البلدیة من بین نواب الرئیس، وإذا استحال ذلك من بین الأعضاء الآخرین  المجلس ممثلا عن

  )3( .للدفاع عن مصالح هذه الأخیرة أمام الجهات المعنیة

و بعد الانتهاء من دراسة النقطة الأولى من جدول الأعمال یقوم المجلس بدراسة النقطة 

 .التالیة على شكل مداولة بإتباع نفس المنهجیة

قف الأشغال دون استنفاذ جدول الأعمال یتم الإشارة لذلك في سجل وفي حالة تو 

 .المداولات مع ذكر ساعة توقف الأشغال وتاریخ وساعة استئنافها

 محضر استئناف الأشغال: ثانیا 

  :تستأنف أشغال الدورة بتدوین المعلومات التالیة بسجل المداولات

  .تاریخ وساعة استئناف أشغال الدورة -

  .توفر النصاب التأكد من -

  .مواصلة دراسة النقاط المتبقیة من جدول الأعمال على شكل مداولات -

                                                           
    . 10-11من القانون  1الفقرة 60المادة   1

2 
  .105-13المرسوم التنفیذي  من 1الفقرة  30لمادة ا  

3
  .105-13المرسوم التنفیذي  من 2الفقرة  30لمادة ا  
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  محضر اختتام الدورة  :ثالثا 

الدورة ویغلق المحضر  اختتامبعد الانتهاء من دراسة كل نقاط جدول الأعمال، یعلن عن 

ماعدا  مع ذكر التاریخ والساعة ویمضى من طرف الأعضاء الحاضرین بعد قراءته علیهم،

 .الذین أعلنوا سبب منعهم من الإمضاء...السادة

وعــــند انتهاء من المـــداولات یحــــرر مستــــخرجها باللغة العربیة ویتناول المداولة جزئیا كــــما 

ویوقعه رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،105-13من المرسوم التنفیذي 28هي محددة في المادة

  .   10-11من القانون المتعلق بالبلدیة 56لي طبقا لأحكام المادة أو مستخلفه ویرسل إلى الوا

 نشر مستخرج المداولة  : رابعا 

یعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و لإعلام الجمهور على مستوى 

 الثمانیة أیام التي تلي دخول) 08(البلدیة، خلال مندوبیاتمقر البلدیة ، والملحقات الإداریة و 

بصفة  المداولة حیز التنفیذ إذا كان محتواها یتضمن أحكاما عامة و یمكن للمجلس نشرها،

ویبلغ مستخرج المداولات للمعنیین إذا كان محتواها یتضمن أحكاما  )1(.لإضافیة بوسیلة رقمیة

  .فردیة ، كما لا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة

كان تعلیق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة مع الإشارة أنه یجب أن یكون م

أو شباك معدني، مع إبقاء تعلیقها لمدة لا تقل عن شهر واحد ، أو حتى /واجهات زجاجیة و

نفاذ أجال الطعن على الأقل، ویجب أن یكون مكان التعلیق في متناول الجمهور و سهل 

  .الإطلاع

  

  

  

  

                                                           
  .105-13من المرسوم التنفیذي  32مادة لا  1
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  : الفرع الثالث

 سجل المداولات

من القانون المتعلق بالبلدیة  55المنصوص علیه في المادة مداولات یتشكل سجل ال 

من أوراق مترابطة قبل أي استعمال و مثبتة بشریط قماشي، وتتضمن كل ورقة رقما  11-10

تسلسلیا موضوعا على الزاویة العلیا الیمنى على ظهر الورقة ، مع ترك هامش على وجهي 

أو الممثلین أثناء التصویت بعد مضمون المداولة الورقة،وتأتي قائمة الأعضاء الحاضرین 

  )1( .ویوقع كل عضو مقابل اسمه

وتستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها، دون حشو أو شطب أو فراغات  

أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف  أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حدیدیة،

السجل من وجهیها و یشطب بخط مائل كل فراغ بین  كما تستعمل أوراق أوراق السجل،

  .مداولتین

ویتولى الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي مسك سجل مداولات 

  .المجلس الشعبي البلدي

العهدة، یقفل سجل المداولات بخطین أفقیین متبوعین  بانتهاءوعند نهایة كل سنة مدنیة أو 

حسب الحالة ، ویلیها التاریخ وتوقیع " مقفل لنهایة السنة"أو بعبارة  "دةمقفل لنهایة العه"بعبارة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه وختم البلدیة ، ویحفظ سجل المداولات عند 

استنفاده طبقا لمعاییر التسییر المطلوبة التي تسمح بالإطلاع علیه و حفظه ویمكن نسخه على 

  )2( .افیةسند رقمي قصد حفظه بصفة إض

  

  

                                                           
  .105-13من المرسوم التنفیذي  34مادة ال 1

  .105-13من المرسوم التنفیذي  37،36،35لمواد ا  2
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  :المبحث الثاني 

  الرقابة على مداولات المجلس الشعبي البلدي  

تعد الرقابة على الهیئات المحلیة ركنا من أركان الإدارة المحلیة، لا یمكن أن یعترف لها 

المشرع بالشخصیة المعنویة، وما یترتب عنها من قیام أشخاص إداریة عامة مستقلة تشارك 

ول لها السلطة في الرقابة على تلك ـــامة، دون أن یخــطة العـات السلاز ــي امتیـة فــالدول

ویجب أن تباشر الرقابة وفقا للقانون لأنها استثناء من الأصل العام وهو ،  )1( الأشخاص

  .استقلال الهیئات المحلیة 

ذ تتمتع الهیئات المحلیة بحقوق وامتیازات لأجل أداء مهامها وإدارة المرافق العامة وتنفی

لها أن تصدر اللوائح والقرارات الفردیة تقید بها  القوانین والمحافظة على الأمن والنظام العام،

حقوق وحریات الأفراد، ولها حق نزع الملكیة للمنفعة العامة، والاستیلاء على عقارات الأفراد 

  .والتنفیذ المباشر

خطاء تلحق أضرار بالأفراد قد ترتكب أ بالأفراد،وحیث أن الهیئات المحلیة دائمة الاتصال 

ویكفل حمایة حقوق وحریات الأفراد من اعتداء الإدارة خضوع  أموالهم،في أشخاصهم أو في 

      )2( .تصرفاتها و أعمالها للقانون

استقلالیة البلدیة من أهم أركان الإدارة المحلیة، فإن ذلك لا یعني  إذا كان عنصرو 

سلطة المركزیة ، و إلا كنا أمام نموذج ونظام اللامركزیة الاستقلال التام الذاتي والمطلق عن ال

السیاسیة التي تعني الاستقلال الذاتي ولیس نظام اللامركزیة الإقلیمیة الذي ینتمي إلیه نظام 

  )3(.الإدارة المحلیة، والذي یعني تلازم الاستقلال مع رقابة الوصایة على البلدیة

بحث في مطلبین، حیث سنتناول الرقابة الإداریة لذا ستتم معالجة ودراسة مضمون هذا الم

  . في المطلب الأول و سنعالج الرقابة القضائیة في المطلب الثاني

                                                           
1
  .252ص مزیاني فریدة، المرجع السابق،   

2 
  .253،ص المرجع نفسه 
  .72،ص2005،الجزائر العلوم للنشر، دار ،أسس الإدارة المحلیةمحمد الصغیر بعلي ،   3
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  :المطلب الأول 

  الرقابة الإداریة 

بأنها مجموعة السلطات التي یمنحها المشرع " ف الرقابة الإداریة عند البعض تعر      

ى نشاط المجالس المحلیة بقصد حمایة المصلحة لتمكینها من الرقابة عل للسلطة المركزیة،

الوصایة الإداریة تعبیرا عن تبعیة الشخص اللامركزي للسلطة " كما یطلق علیها )1(،"العامة

   )2(".المركزیة

وتمییزا عن مفهوم الوصایة في القانون المدني ، فهي رقابة إداریة محضة تقوم بها 

ة، لضمان التوازن بین مبدأ الاستقلالیة من جهة السلطة المركزیة في مواجهة الهیئة المحلی

حیث یضطلع بها الوالي كممثل السلطة المركزیة  )3(وضرورة قیامها بواجباتها من جهة أخرى،

    )4(.في الإطار المحلي ومندوب الحكومة في الولایة

  ).نيالفرع الثا(الإلغاء أو الإبطالو ) الفرع الأول(ولدراسة هذا المطلب سنعالج المصادقة 

  :الفرع الأول

  المصادقة

القاعدة العامة أن قرارات البلدیة قابلة للتنفیذ، بمجرد التصویت علیها من طرف المجلس 

دون الحاجة إلى طلب موافقة السلطة السلمیة، بالنظر إلى أن البلدیة لیست ضمن الأجهزة 

یة معینة من تاریخ إیداع المركزیة للدولة، لكن المشرع قید سریان قرارات البلدیة بمرور مدة زمن

  )5( .المداولة لدى الولایة، طلبا للمصادقة علیها من طرف الوالي

                                                           

 
1

  .137،ص2004،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،مصر،نظم الإدارة المحلیةكمال بربر،  
2 
  .226،صالمرجع السابقعلي خطار شطناوي ، 
 الأردن، دار الثقافة للنشر، ،ومصرا فرنسو   الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن وبریطانیا محمد علي الخلایلیة،  3

  .115ص ،2009 ،1الطبعة 

  .137،ص1999 منشورات حلب، ،القانون الإداري و التنظیم الإداري ناصر لباد،  4

5 
  .80ص المرجع السابق، محمد الطاهر، زغزی  



عبي البلديمداولات المجلس الشنظام         الفصل الأول                                                 

38 

 

ومفهوم المصادقة هي  العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائیة، و الذي یتقرر 

بمقتضاه أن القرار الصادر من الهیئة اللامركزیة لا یخالف القانون ، ولا یتعارض مع المصلحة 

كما تعرف أیضا على أنها تقنیة بمقتضاها تتولى السلطة العلیا،  )1(.نه یجوز تنفیذهالعامة وأ

التي تعمل بحسب سلطات محددة عهدت إلیها بموجب القانون، والإعلان عن أن القرار 

الصادر عن هیكل مستقل، یمكن أن یرتب أثاره لأنه لم یخرق أي قاعدة قانونیة ولم ینل من 

ف كذلك على أنها وسیلة كلاسیكیة للرقابة تمكن بواسطتها إدارة الإشراف كما تعر  2الصالح العام

   )3(.من التحكم في الاختصاص التقریري للبلدیات

وقرار الهیئة اللامركزیة قبل التصدیق علیه هو قرار مكتمل العناصر لكن تنفیذه موقوف 

قابلا للطعن فیه لأنه وكذلك فإن هذا القرار قبل التصدیق علیه لا یكون  حتى تمام التصدیق،

  )4(.بذاته لا یرتب ضررا في الحال

والتصدیق بصورة عامة لا یكون جزئیا ، فلا یجوز لسلطة الوصایة أن توافق على جزء 

من قرار الهیئة اللامركزیة وترفض الموافقة على الجزء الباقي ، لأن ذلك یعد تعدیلا لقرار الهیئة 

ة الوصایة أن تضیف شیئا على القرار كما لا یجوز أن فالقرار لا یتجزأ ، كما لا یجوز لسلط

       )5(.تعلق موافقتها على تحقق شرط واقف أو فاسخ 

 المصادقة الصریحة : أولا 

لا تنفذ إلا بعد المصادقة :" على أنه  10-11من قانون البلدیة  57نصت المادة 

  :علیها من الوالي المداولات المتضمنة ما یأتي 

 لحسابات،المیزانیات وا -

                                                           
1 

 دون تاریخ، عین شمس، رسالة دكتوراة، ،دراسة مقارنة:الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلیةعادل محمود حمدي، 

  .103ص
2 
  .105ص ،2010 الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ،البلدیة في التشریع الجزائريران  ،بوعمعادل  

كلیة الحقوق والعلوم  مذكرة لنیل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، ،الإشراف على البلدیات رقابة ،بسمة السهیلي   3

  .144ص ،1997تونس، الإقتصادیة،
4 
  .110ص المرجع السابق، ،عادل محمود حمدي 

5 
  .104عمیور إبتسام ،المرجع السابق،ص 
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 قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، -

 اتفاقیات التوأمة، -

 ."التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة -

وفحواها وجوب اتخاذ الوالي قرارا صریحا بالمصادقة على المداولات، التي یتخذها 

المجلس الشعبي البلدي، في الحالات المنصوص علیها في المادة المذكورة أعلاه حتى تكتمل 

هذه المداولات بالصیغة التنفیذیة حتى تنتج أثارها  امهارأو بعبارة أخرى  دة هذه المداولة،ولا

  )2(وواضح من هذه الحالات جمیعا أنها تحمل في موضوعها خطورة كبیرة، ،1القانونیة

فالمیزانیة أمر بالغ الخطورة وهو یتعلق بمختلف اختصاصات البلدیة و بالخزینة العامة، لهذا 

تدرس مداولة المجلس التي صادق فیها على المیزانیة من جمیع الجوانب حیث یتم وجب أن 

وتمتد الخطورة أیضا للمداولة المتضمنة قبول الهبات والوصایا من جهات  التدقیق في الأرقام،

أجنبیة، وهذا یستوجب التدقیق والتحقیق في مصدر الهبة حتى یتم خلوها من أي شبهة ونفس 

فمن حق  بة لاتفاقیات التوأمة، طالما هي الأخرى تضم طرفا أجنبیا،الشيء ینصرف بالنس

السلطة الوصیة ممثلة في الوالي أن یحقق في بنود الاتفاقیة و یفحصها من جمیع الجوانب 

كذلك  تتجلى الخطورة كذلك فیما یخص التنازل عن الأملاك العقاریة، فحفاظا على وعاء ملكیة 

   )3(.لمصادقة الصریحة للواليالبلدیة وجب إخضاع المداولة ل

وقد ذهب المشرع الجزائري إلى فرض قید زمني على الوالي، لیبدي رأیه في المداولة      

ثلاثین یوما، ابتداء من تاریخ إیداع المداولة بالولایة وهذا ما ) 30(المعروضة علیه في أجل 

یخطر الوالي،قصد  عندما: " المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون 58نصت علیه المادة 

) 30(،ولم یعلن قراره خلال ثلاثین یوما 57بالحالات المنصوص علیها في المادة  المصادقة ،

وذلك حمایة  )4( ."من تاریخ إیداع المداولة بالولایة ،تعتبر هذه الأخیرة مصادق علیها ابتداءیوما 

                                                           
1
   .56ص مرجع السابق،ال عشي،علاء الدین  

2
  .401سابق،صالمرجع ال عمار بوضیاف ،  

  .346ص ،2013، 1جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ط ،المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف ،  3

4
  .10-11القانون من  58المادة  
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لولاة وخوفا من تعطیل من المشرع للمداولات التي یتخذها المجلس الشعبي البلدي من تعسف ا

  )1(.المصالح المحلیة للبلدیات

 المصادقة الضمنیة : ثانیا

ویقصد بالمصادقة الضمنیة  بأن یحدد المشرع عادة مدة زمنیة معینة ، یجب خلالها  

على الجهة المختصة بالوصایة إقرار التصرف أو التصدیق على القرار، بحیث إذ انتهت المدة 

مثابة دلالة ضمنیة من جهة الرقابة بإقرار هذا التصرف أو الموافقة دون اعتراض منها یكون ب

ویكون التصدیق ضمنیا إذا مضت فترة زمنیة دون إقرارها من قبل جهة  )2(،الضمنیة على القرار

الإدارة  یعتبر قرار ضمني بالتصدیق، فیمكن اعتبار القرارات نافذة بفوات المدة الزمنیة التي 

  )3( .یحددها القانون

من القانون  56وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناول المصادقة الضمنیة من خلال المادة 

 60و59و57مع مراعاة أحكام المواد : " على ما یلي نصت، المتعلق بالبلدیة والتي 11-10

یوما ) 21(تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرون 

  ."إیداعها بالولایة  من تاریخ

ومنه فالمصادقة الضمنیة على مداولات المجلس الشعبي البلدي، تكمن حین یسكت الوالي 

واحد ) 21(عن إبداء أي رأي بعد مرور المدة المحددة من طرف القانون، والتي حددت بــ 

  )4( .وعشرون یوما من تاریخ إیداعها لدى الولایة

 یكون موضوعها من المسائل المذكورة ضمن المادة وتتمثل في كافة المداولات التي لا

المتعلق بالبلدیة، حیث حرص المشرع على وجوب تبلیغ المداولة إلى  10-11من القانون 57

                                                           
1 
  .33، ص2006دار الهدى، الجزائر،  ،والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري علاء الدین عشي، 
2 

دار الفكر  ،)دراسة مقارنة(الرقابة السیاسیة والقضائیة على أعمال الإدارة المحلیة  محمد الدیداموني محمد عبد العال، 

  .184، ص2011،مصر،1ط والقانون والنشر والتوزیع،
3
  .273مزیاني فریدة ،المرجع السابق،ص  

  .10- 11لقانون من ا  56 المادة  4
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وتدخل حیز التنفیذ بقوة القانون  )1(،استلامالوالي في أجل ثمانیة أیام من اتخاذها مقابل وصل 

دقة ضمنیة من طرف الوالي ، باستیفاء القید وهو ما یعتبر مصا. یوما من إیداعها 21بعد  

  .الزمني الواجب دون إعلانه عن بطلانها

 اكتشفهو للوالي إثارته متى  ،كما یعتبر البطلان في هذه الحالة نسبیا ولیس بقوة القانون 

 )2( .یوما ویحصن بعد هذا الأجل 21خلال 

ویجب أن  ه أو رفضه كله،ونشیر إلى أن سلطة الرقابة ملزمة بالموافقة على القرار كل

وأن یبــــــلغ إلـــــــى الجــــــــهة المختــــصة كتابیا خلال المدة المحددة  یكــــون قـــرار الـــــرفض مسببا،

قانونا، وفوات المدة القانونیة یكون بمثابة تصدیق ضمني على القرار، فالتصدیق یعد عمل 

  )3( .بالتصدیق إداري منفصل عن العمل اللامركزي المشمول

  :الفرع الثاني

  البطلان أو الإلغاء 

إجراء یتم في أطر قانونیة و زمنیة محددة، یمكن لجهة الوصایة  البطلان أو الإلغاء

بمقتضاه أن تزیل قرارا صادرا عن جهة لا مركزیة نتیجة مخالفته لقاعدة قانونیة أو لمساسه 

  )4( .بمصلحة عامة

ع السلطة المركزیة ، بواسطته محو الآثار المترتبة على و البطلان كذلك هو إجراء تستطی

ومن ثم  مته من قبل السلطة المركزیةئقرار اتخذته السلطة اللامركزیة ،  لمجرد الحكم بعدم ملا

  )5( .یتم إنهاء وجود القرار الإداري أي إعدامه من الناحیة القانونیة

                                                           
1
  .10- 11القانون  من  55المادة   

2
  .56ص مرجع سابق،، شرح قانون البلدیةعلاء الدین عشي ،   

  .273ص المرجع السابق، مزیاني فریدة، 3

4 
  .109ص المرجع السابق ، بوعمران ،عادل  

5
  .273ص السابق،المرجع  مزیاني فریدة ،  
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دخل إلا بعد صدور القرار من كما أن البطلان وسیلة لاحقة، لأن سلطة الوصایة لا تت

   1.الهیئة اللامركزیة فتلغیه لكونه مخالفا للقانون، أو متعارضا مع المصلحة العامة

هو أحد الوسائل الوقائیة، التي من شأنها إنهاء أثار قرار صادر عن ) البطلان(فالإلغاء 

  .هیئة لامركزیة  من طرف جهة الوصایة وذلك لمخالفته القانون

  البطلان المطلق : أولا 

 10-11قانونالمن  59المادة تعتبر باطلة بحكم و بقوة القانون المداولات التي أوردتها 

  :تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي :" والتي نصت على ما یلي البلدیةالمتعلق 

 المتخذة خرقا للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات، -

 رموز الدولة وشعاراتها،التي تمس ب -

 غیر المحررة باللغة العربیة، -

  ."یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار

  :وعلیه  یتم البطلان بهذه الصورة لإحدى الأسباب التالیة

حیث تعتبر غیر قانونیة وباطلة جمیع المداولات التي یتخذها : الاختصاصعدم   -1

 .رجة عن صلاحیاته المجلس الشعبي البلدي إذا ما كانت متجاوزة وخا

و تعتبر باطلة وكأنها لم تكن ، جمیع القرارات والمداولات التي تنصب على موضوع لا یدخل 

في صلاحیات واختصاصات المجلس الشعبي البلدي من حیث نطاقها الإقلیمي أو 

  )2(.الموضوعي

ویقصد بالقانون معنى واسع یشمل كلا من الدستور، القانون : مخالفة القانون -2

تنظیم، وإقرار هذا السبب لبطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي إنما یهدف إلى احترام مبدأ وال

                                                           
1
  .177ص المرجع السابق، عادل محمود حمدي، 

2 
  .103ص مرجع سابق،، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة محمد الصغیر بعلي ، 
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وضمان تدرج القواعد القانونیة في الدولة وضمانا وسعیا لتجسید مبدأ سیادة  المشروعیة،

  .القانون

فالمداولة حتى تتمتع بقوة النفاذ، وجب أن تكون مشروعة، وهذا یقتضي عدم مخالفة 

نها لنص في الدستور، أو القانون، أو التنظیم حمایة لمبدأ المشروعیة وتكریسا لدولة مضمو 

 )1(.القانون

حیث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا المداولات التي تجري  :مخالفة الشكل والإجراءات -3

خارج الدورات العادیة والاستثنائیة والاجتماعات والجلسات القانونیة التي یعقدها المجلس خارج 

 .ره،أو غیر المحررة باللغة العربیةمق

قد خول القانون للوالي التصریح ببطلان المداولة بموجب قرار دون التقید بمواعید وأجال و 

  .المتعلق بالبلدیة  10-11من القانون 59معینة كقاعدة عامة طبقا للمادة 

  البطلان النسبي : ثانیا

علق بالبلدیة، وإعمالا لمبدأ نزاهة المت 10-11الفقرة الأولى من القانون 60نصت المادة 

التمثیل الشعبي وترسیخا لشفافیة العمل الإداري، على قابلیة إبطال المداولات التي یكون 

اء ـأو بعض أو كل أعض موضوعها یمس مصلحة شخصیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي،

درجة الرابعة أو ـى الهم إلـولهم أو فروعـلس، إما بأسمائهم الشخصیة، أو أزواجهم أو أصــالمج

  )2( .كوكلاء

وما نلاحظه أن المشرع قد قام بتوسیع نطاق مصالح العضو المشارك في المداولة إلى 

مصالح تخص أزواجه، أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، في حین كانت تقتصر في 

  )3(.قانون البلدیة القدیم على مصالحه بصفة شخصیة أو كوكیل

                                                           
 ، مجلة الاجتهاد القضائي،"  الرقابة الإداریة على المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري و التونسي "،عمار بوضیاف 1

  . 21ص ،2009العدد السادس،ماي

2 
  .104ص مرجع سابق،،  قانون الإدارة المحلیة الجزائریة محمد الصغیر بعلي، 

3 
  .08-90القانون  من 45المادة  
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الفقرة الثالثة كل عضو بالمجلس الشعبي البلدي یكون  60ع بموجب المادة كما ألزم المشر 

وإن كان رئیس  في وضعیة تعارض مصالح بأن یصرح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي،

  )1(.المجلس هو المعني بحالة التعارض فیصرح بذلك أمام المجلس

ولم یشر نص   )2(،الولایة وتبطل المداولة المذكـــورة بموجب قرار معلل صادر عن والي

من  45لمدة معینة تبطل أو تحصن خلالها المداولة، وهذا خلافا لنص المادة  60المادة 

التي أوردت مدة شهر من إیداع  1990ابریل  07المتعلق بالبلدیة المؤرخ في  08- 90القانون

  )3(.محضر المداولة لدى الولایة

البلدیة، و تأكیدا لطابعها اللامركزي فإن قانون ونظرا للاستقلال القانوني الذي تتمتع به 

سمح بالطعن في القرار المتضمن بطلان المداولة، عن  61من خلال المادة  10-11البلدیة 

طریق التظلم الإداري الذي یكون ولائیا یوجه للوالي باعتباره السلطة مصدرة القرار، أو قد یكون 

    )4(.الطعن القضائي أمام المحاكم الإداریةأو ب ،رئاسیا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة

  :المطلب الثاني

  الرقابة القضائیة

إن تأسیس الرقابة القضائیة مرده إلى أن الهیئات المحلیة من صنع القانون فهي تمثل 

الرقابة القضائیة ولیس  هأن مبدأ المشروعیة أساس ، وعلیهالإدارة العامة، وتعمل بما ینص 

   )5( .الرقابة الإداریة

                                                           
  .10-11القانون من  4الفقرة  60 المادة 1

2 
  .10-11القانون من  2الفقرة  60 المادة 

3 
  .405ص ،الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف، 

4 
  .10-11القانون من  61المادة 

المملكة (،تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتها في نظم الإدارة المحلیة ،دراسة مقارنة خالد سمارة الزغبي، 5

  .155ص،1993،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،3،ط) المتحدة،فرنسا،یوغسلافیا،مصر،الأردن
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إن الأداة الرئیسیة للرقابة القضائیة هي الدعوى الإداریة أمام الجهات القضائیة المختصة  

ها الأكثر شیوعا هي ووسیلت )1(،)الطعن الولائي أو الرئاسي(ولیس أمام السلطة الإداریة الأعلى 

  . دعوى الإلغاء

ــدود لكل التـــــــــــجاوزات التي تمــــارسها الإدارة  والرقـــــــــــــابة القضائیة تهــــــــدف إلى وضــــــــع الحـ

ویمكن تعریفها على أنها الرقابة الموكولة لهیئات  )2( ،و التخفیف من الأضرار التي تنجم عنها

   )3(.قضائیة مستقلة تختص بالفصل في النزاعات الإداریة بناءا على دعوى مرفوعة

عالج الرقابة القضائیة من خلال دعوى ولدراسة مضمون هذا المطلب ارتأینا أن ن

  .) الفرع الثاني(ودعوى فحص وتقدیر المشروعیة ) الفرع الأول(الإلغاء

  :الفرع الأول

  )دعوى تجاوز السلطة(دعوى الإلغاء 

دعوى  وما هي الشروط الواجب توفرها لرفع الإلغاء،سنتطرق في دراسة هذا لمفهوم دعوى 

  .فیها الجهة المختصة بالنظر الإلغاء، و

 تعریف دعوى الإلغاء : أولا

هي الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة و العینیة، التي یرفعها ذوي إن دعوى الإلغاء 

المصلحة وذوي الصفة القانونیة، أمام جهة القضاء الإداري للمطالبة بإعدام القرار الإداري 

  )4( .المخالف للقانون

، الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات كما تعرف على أنها دعاوي تجاوز السلطة

إقلیمیة أو مصلحیة أو هیئات عدم التركیز  الإداریة في الدولة، سواء كانت مركزیة أو لامركزیة،

                                                           
  .78،ص2004،دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر،)،النشاط الإدارياريالتنظیم الإد(القانون الإداري محمد الصغیر بعلي ،  1

2
الحقوق  ةالماجستیر،كلی رسالة،طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فاعلیته في مراقبة أعمال الإدارة موسى ماحي هني،  

  .46،ص1985جامعة الجزائر،

  .241،ص2002رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر، ،سلطات الضبط الإداري الولائي في الجزائر حمو لطرش ،  3
4 
  .288مزیاني فریدة،المرجع السابق،ص 



عبي البلديمداولات المجلس الشنظام         الفصل الأول                                                 

46 

 

، من أجل إلغائها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم )المصالح الخارجیة للوزارات(الإداري 

   )1(.السلطةمشروعیتها كونها مشوبة بأحد العیوب تجاوز 

 وترفع دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة من قبل الأفراد ذوي المصلحة لإلغاء القرارات

الصادرة عن المجالس الشعبیة البلدیة، إذا كان القرار مشوبا بعیب من العیوب التي تصیب 

اء قرار القرار الإداري، في نطاق الشروط والإجراءات و الشكلیات القانونیة المقررة للمطالبة بإلغ

إداري غیر مشروع، وهدم أثاره القانونیة فتتحرك سلطات القاضي المختص بالفصل فیها في 

   )2(.حدود الحكم بإلغاء القرار اللامشروع، وذلك طبقا لما توصل إلیه بحوثه وتقدیراته وقناعاته

اء إن دعوى إلغاء قرارات البلدیة توجه باسم البلدیة مهما كانت الجهة مصدرة القرار سو 

عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو قرار من رئیس البلدیة أو الأعمال الصادرة من 

تعتبر كلها صادرة عن البلدیة ویعقد فیها  )3(مختلف مصالحها الإداریة والتقنیة أو لجانها،

  )4(.الاختصاص للجهات القضائیة الإداریة

ینص صراحة على إمكانیة رفع  أنه لم 10-11و ما نلاحظه في قانون البلدیة الجدید 

 08-90قانون البلدیة القدیم رد في و دعوى الإلغاء من صاحب المصلحة، و هذا عكس ما 

إلغاء المداولة بقرار خلال شهر ابتداء من تاریخ إیداع محضر المداولة لدى   لواليحیث یمكن ل

تصة لإلغاء قرار أن یطلب من الجهة القضائیة المخ له مصلحةالولایة، كما یمكن لأي شخص 

وهذا ما قضى به مجلس  )5(.مداولة المجلس الشعبي البلدي خلال شهر من تعلیق المداولة

التي تدور وقائعها حول نقل الملكیة، حیث إن  ضد بلدیة القبة،) ط.ب(الدولة في قضیة 

مصادق علیها من  05/11/1980العارض استفاد بناء على مداولة بلدیة القبة المؤرخة في 

                                                           
1
   .77ص ،2010 ،، بسكرةالإجتهاد القضائي مطبوعات مخبر ،تهاالأعمال الإداریة ومنازعا عزري الزین، 

 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، ،العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري النظریة عوابدي، عمار 2

  .298ص ،1995 الجزائر،
3 
  .360ص دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ،الجزء الثالث المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، مسعود شیهوب، 

4 
  .09-08القانون من   800 المادة 
  .08-90من القانون45المادة 5
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من قرار تنازل غیر مؤرخ عن قطعة أرضیة، تقع  ،20/09/1981والي الولایة في  طرف

  .دج300000مقابل مبلغ  2م770بشارع بوطالب قدور، وتبلغ مساحتها 

وهناك مستأنف علیه أول استفاد هو الأخر من عقد تنازل مؤقت مؤرخ في 

  .26/10/1983بموجب مداولة تنازل مؤقت مؤرخ في  28/02/1988

على تجزئة هذه  27/10/1983أن بلدیة القبة صادقت بمداولتها المؤرخة في وتبین 

والبالغة  16الأرض إلى حصتین، كرست فیها عدم منح الحصة الأولى منها والحاملة لرقم 

إلى العارض، في حین استفاد المستأنف علیه الأول من الحصة الثانیة  2م 406مساحتها 

إلا أن العارض رفض هذا التقسیم رغم استعداد  ،2م 373تهامكرر البالغة مساح16الحاملة لرقم 

  .المستأنف علیه الثاني لتسویة وضعیته علیها

أن المستأنف  ،27/10/1983ویلاحظ مجلس الدولة على محضر الاجتماع المؤرخ في 

كان عضو من بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذین شاركوا في المداولة المذكورة وطبقا 

، تعتبر باطلة المداولات التي یشارك فیها أعضاء المجلس 1990من قانون البلدیة 45للمادة

       )1(.والذین لهم مصلحة شخصیة أو كانوا وكلاء عنها

إلا أن عدم إدراج المشرع لآلیة الطعن أمام الجهات القضائي لصاحب المصلحة، لا یعني 

التي مداولات م القضاء، فباعتبار الأن مداولات المجلس الشعبي البلدي غیر قابلة للطعن أما

فهي تخضع لرقابة القضاء  هي قرارات إداریة تداولیة، المجلس الشعبي البلديتصدر عن 

  )2( .الإداري

یلزم الوالي بالتوجه إلى القضاء أن  10-11ئري في قانون البلدیة كان على المشرع الجزاو 

و هذا أسوة بما أقره المشرع  )3(إداریا بقرار،إلغاء المداولة بدلا من منح سلطة لإلغاء المداولة، 

داولات المجلس الشعبي الولائي، والتي لا یمكن للوالي في قانون الولایة عندما یتعلق الأمر بم

                                                           
 4العدد  ،مجلة مجلس الدولةضد بلدیة القبة،) ط.ب(،قضیة 01/07/2003،المؤرخ في  002307قرار مجلس الدولةرقم 1

  .119 ص، 2003

  .35ص.2011جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراة، ،إختصاص القضاء الإداري عمر بوجادي، 2
  .10- 11من القانون 59 المادة 3



عبي البلديمداولات المجلس الشنظام         الفصل الأول                                                 

48 

 

و هذا تدعیما لاستقلالیة المجالس  )1( ،إبطالها إداریا بل یتحتم علیه التوجه للقضاء إن أراد ذلك

  .المحلیة

  )الطعن في القرار(الوالي   دعوى إلغاء قرار: ثانیا 

لقد منح المشرع ضمانات إداریة وقضائیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مواجهة 

   )2(.قرارات الوالي القاضیة إما ببطلان أو رفض المصادقة على المداولات

حیث أنه  یجوز للمجلس الشعبي البلدي ممثلا في شخص رئیسه، أن یرفع دعوى قضائیة 

  )3( .ى إلغاء قرار الوالي الرافض لمداولة ما أو رفضه المصادقة علیهاتتمثل في دعو 

احتراما لمبدأ المشروعیة إذا حدث اصطدام بین الفئة المنتخبة ممثلة في المجلس الشعب و 

البلدي، والوالي باعتباره ممثلا للدولة، وجب أن یعرض النزاع على هیئة محایدة ألا وهي 

محكم الإداریة المختصة بالفصل في المنازعات الإداریة والتي السلطة القضائیة ممثلة في ال

المتضمن قانون الإجراءات  09-08من القانون 800ولقد أكدت المادة، تكون الولایة طرفا فیها

المدنیة والإداریة اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تكون الولایة طرفا فیها 

وقرار المحكمة الإداریة یقبل الطعن  )4(ة أطراف المنازعة،تكریسا للمعیار العضوي وطبیع

المتعلق بمجلس الدولة وطبقا  01-98بالاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا للقانون العضوي 

  . المتعلق بالمحاكم الإداریة 02-98للقانون 

  

  

  

  

                                                           
  .07- 12من القانون 53 المادة 1

  .207ص لسابق،المرجع ا میلوي زین، 2

  .10- 11من القانون 61المادة 3

الجریدة      ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008فبرایر25،المؤرخ في  09-08، القانون رقم  800المادة  4

  .04/2008/ 23الصادرة بتاریخ،21العدد،ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لجمهو الرسمیة ل
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   شروط دعوى الإلغاء: ثالثا

قبول دعوى الإلغاء في ثلاث لقد جرى معظم فقهاء القانون العام على تحدید شروط 

شروط أساسیة ،یتعلق أولها بالطاعن وثاني هذه الشروط متعلقة بالقرار الإداري محل الطعن 

  )1(.وأخرها یتمثل في الشروط المتعلقة بالمواعید والإجراءات

  : الشروط العامة  -1

تلف قاعدة عامة تسري على مخ 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة  لقد وضع قانون

ومنها الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة   الطعون والدعاوي المدنیة والإداریة،

لا یجوز لأي شخص :"  أنهمن القانون المذكور أعلاه على ما  13 حینما نصت المادة

  .وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون التقاضي ما لم تكن له صفة ،

یا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه،كما یشیر تلقائیا إنعدام یثیر القاضي تلقائ

  )2(".الإذن إذا ما اشترطه القانون

   :وعلیه تتمثل الشروط العامة لرفع دعوى الإلغاء في ما یلي 

  :الصفة   - أ

) صفة مكتسبة(صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة سواء بنفسه : " لصفة هيا

    )3(".كصفة تمثیل الوكیل أو القاصر) بموجب نص قانوني صریح(القانوني أو عن طریق ممثله 

  : المصلحة   -  ب

لا دعوى بدون " لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كان للطاعن مصلحة،  تطبیقا لقاعدة 

وتتمثل خصائص و ممیزات المصلحة أنها شخصیة و مباشرة و قائمة وحالة سواء  ،"مصلحة 

  .كانت مادیة أو معنویة

                                                           
  .413ص ،1996مصر، منشأة المعارف الإسكندریة، ،القضاء الإداري وني،عبد الغني بسی  1
2
  .159،ص2009، عنابة دار العلوم للنشر، ،الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  

3 
  .81عزري الزین،المرجع السابق،ص 
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شرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر القرار المطعون فیه في المركز القانوني للطاعن ف

   )1( .بصورة مباشرة و فعلیة ،و هو ما یحدده القاضي الإداري

  : الأهلیة -ج

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08دید ـانون الجـي القـیة فـع الأهلـیر وضـقد تغـل

أما  منه التي اقتصرت على ذكر بطلان الصفة والمصلحة، 13المادة  و الإداریة، فلم تتناولها

من الفصل " في الدفع بالبطلان " الأهلیة فقد نص علیها المشرع ضمن القسم الرابع المعنون

 09-08من القانون  64وذلك في المادة ،" في وسائل الدفاع " الثاني من الباب الثالث المعنون

إذن  اشرة الخصومة، ولیست شرط من شروط قبول الدعوى،فأصبحت بذلك شرط من شروط مب

  )2( .هي شرط لصحة إجراءات الدعوى ولیس شرط لقبولها

   : لشروط الشكلیةا -2

  :دعوى الإلغاء یجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الشكلیة نذكرها فیما یليرفع ل

  :القضائي لاختصاصا  -أ 

ائیة الإداریة المختصة نوعیا وإقلیمیا  ویقصد به أن یرفع المدعي دعواه أمام الجهة القض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  806إلى  803والاختصاص الإقلیمي فقد عالجته المواد 

منه، كما یجب الإشارة إلى  802إلى  800، والاختصاص النوعي فقد عالجته المواد 08-09

ارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد أن الاختصاص الإقلیمي و النوعي من النظام العام یجوز إث

الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، كما یمكن إثارتها تلقائیا من طرف القاضي 

   )3(.الإداري

  

                                                           
  .163ص المرجع السابق، محمد الصغیر بعلي،  1
2
  . 84ص  عزري الزین،المرجع السابق، 
3
  .09- 08القانون من  807المادة  
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  :شرط القرار الإداري   - ب 

من قانون ) 831،830،829(لقد أشار المشرع الجزائري لهذا الشرط في كثیر من المواد 

یجب أن :" منه  819كنه لم یعرفه ،حیث نصت المادة ،ول09- 08الإجراءات المدنیة والإداریة 

تحت  أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري، إلغاءیرفق مع العریضة الرامیة إلى 

  ."طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فیه ، ما لم یوجد مانع مبرر

  :شرط المیعاد   -ج 

ى أن یحترمه، وإلا تحصن القرار الإداري  دعوى الإلغاء مقیدة بأجل یجب على رافع الدعو 

ضد دعوى الإلغاء، وهذا ضمانا لاستقرار الحقوق والأوضاع القانونیة، لهذا قید المشرع هذه 

  .الدعوى وعلى خلاف الدعاوي الأخرى بأجل یجب التقید به

من قانون  829إن میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة وبالرجوع للمادة 

راءات المدنیة والإداریة الجدید ، حدد بأربع أشهر تسري من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو الإج

  . من تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي

من قانون الإجراءات المدنیة  832مع الإشارة إلى أن هذا الأجل ینقطع طبقا للمادة 

  :والإداریة إذا توفرت الأسباب التالیة 

 .قضائیة إداریة غیر مختصةالطعن أما جهة  -

 .طلب مساعدة قضائیة -

 .وفاة المدعي أو تغییر أهلیته -

 .القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -

لا یحتج به في مواجهة الطاعن أو  الذكر،إلى أن أجل أربعة أشهر السابق  مع التأكید

  )1( .فیهالمخاطب بالقرار إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون 

                                                           
1 
  .88ص ،السابقالمرجع  الزین،عزري  
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 :لتظلم الإداري شرط ا  -د 

هذا الشرط لم یعد شرطا إلزامیا وإجباریا لا أمام المحكمة الإداریة و لا أمام مجلس الدولة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص  830وإنما هو إجراء اختیاري ، وفقا للمادة 

مصدرة القرار في للشخص المعني بالقرار تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة  یجوز "على أنه 

المتعلق  10-11من القانون  61، ووفقا كذلك للمادة " 829الأجل المنصوص علیه في المادة

رئیس المجلس الشعبي وفقا للشروط و الأشكال المنصوص  یمكن "بالبلدیة والتي جاء فیها 

  ".علیها قانونا ، أن یرفع إما تظلما إداریا

أنه یقع التزام على الشخص الذي یرید أن یتبعه  وبالرغم من أن هذا الشرط اختیاري ، إلا

  )1( .وذلك باحترام شكلیاته وإجراءاته التي نص علیها القانون ، وإلا رفضت دعواه لهذا السبب 

 :شروط تتعلق العریضة   - ه 

من قانون الإجراءات المدنیة و  816و815وهي الشروط المنصوص علیها في المواد 

ء أمام المحكمة الإداریة بعریضة مكتوبة موقعة من محام حیث ترفع دعوى الإلغا الإداریة،

  .من نفس القانون  15وطبقا للمادة 

قد أعفت الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات  827ونشیر إلى أن المادة 

الصبغة الإداریة من شرط وجوبیه رفع الدعوى على ید محام، حیث توقع في العریضة في هذه  

   .طرف الممثل القانوني الحالة من

دعوى الإلغاء نسخة من القرار الإداري المطعون فیه وهذا ما أكدته  وترفق الدعوى بملف

یجوز للقاضي أن یلزم  و )2(وهذا تحت طائلة عدم القبول ما لم یوجد مانع قانوني، 819المادة 

  )3(.یه في أول جلسةالممتنعة أن تقدم نسخة من القرار الإداري المطعون ف) البلدیة(الإدارة 

  

                                                           
  .89، السابقالمرجع  الزین،عزري   1

2
  .09-08القانون من  828المادة  

3 
  .09- 08القانون من  819المادة  
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  :الشروط الموضوعیة  – 3

عن طریق القضاء  هیستوجب على المجلس الشعبي البلدي حتى تحول دون إلغاء قرارات

  :أن یراعي ما یلي 

 :قواعد الاختصاص  -أ 

ویقصد بالاختصاص القدرة والمكنة و الصلاحیة المخولة لشخص أو جهة إداریة للقیام 

  )1(.بعمل معین على الوجه القانوني

والبلدیة بوصفها شخص إداري فهي ملزمة بمراعاة قواعد الاختصاص، إذ یجب على 

البـــلدیة عند إصدارها لقرارات من خلال مداولات المجلس الشعبي البلدي التقید بحدودها 

الإقلیمیة، كما أنها مجبرة على احترام حدود اختصاصاتها التي رسمها له القانون، وتمنع من 

قضائیة أو تشریعیة، كما لا یجوز  تؤول إلى جهات أخرى إداریة كانتصاصات التدخل في اخت

  )2(.له التحرك في غیر الأطر الزمنیة المسموح له قانونا بالعمل بها

 :الإجراءات و الشكلیات   - ب 

إذ أنه قد یلزم المجلس الشعبي البلدي قانونا بجملة من الإجراءات و الشكلیات یستوجب 

ك قاعدة العلنیة في نتاج القرار ومن ذلإقبل أو عند أو بعد ، بها علیه إتباعها و العمل 

الجلسات إلا ما أستثني منها بنص، كذلك شرط تحریر المداولات والقرارات باللغة العربیة، توافر 

  .النصاب لعقد المداولات، واحترام قواعد توازي الأشكال، والالتزام بقواعد النشر و التبلیغ

  

  

  

                                                           
1
  .30ص ،2010الهدى،الجزائر،دار )دراسة تشریعیة،فقهیة،قضائیة(،النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریةعادل بوعمران، 
  . 131ص مرجع سابق، ، البلدیة في التشریع الجزائري عادل بوعمران، 2
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 : ل السلطةعدم إساءة استعما  -ج 

لصحة القرارات الناتجة عن مداولات المجلس الشعبي البلدي، أن تهدف إلى  یشترط

لمطالب  بالاستجابةتحقیق غایة مشروعة، والتي تأخذ في الواقع إما تحقیق مصالح عامة 

  )1(.موجب نصبالمواطنین أو بتحقیق أهداف محددة 

 :توفر القرار على ركن السبب   -د 

القرار الإداري وهو كل فكرة أو أمر أو مشكلة أو واقعة مادیة أو ركن من أركان  السبب

  )2(.قانونیة، تقوم بعیدة عن ذهنیة رجل الإدارة وتحركه وتدفعه إلى اتخاذ القرار

كما یمكن تعریف السبب بـــعدم مشروعیة القرار الإداري، إما لعدم وجود الحالة الواقعیة أو 

  )3(.لعدم صحة التكییف القانوني للوقائع التي بني علیها القرارالقانونیة الباعثة على اتخاذه، أو 

ملزم عند إصداره لقرارات، مراعاة وجود سبب مادي لمجلس الشعبي البلدي وبالتالي فإن ا

  .أو قانوني یدفعه لذلك إذ لا یجوز له التحرك بدون سبب

 )القانون:( مطابقة المشروعیة ومبادئها - ه 

فلا یمكن  ، تطبیق القانون و الامتناع عن الإتیان بما منعهإذ أن سلطات البلدیة ملزمة ب

كانت أو تنفیذیة  تداولیةفهي وبكل كیاناتها  ،أو تنظیمي لها أن تتصرف خلافا لنص تشریعي

ه دون یموضوعو ملزمة بتطبیق النصوص، فهي ملزمة بتطبیق النص الواجب التطبیق بحكمة 

   )4( .على وقائع محرفة وغیر ثابتة مادیا اتبني قراراته یمكن أن كما لا ،تغییر في أهدافه أو مداه

  

  

                                                           
1
  .83ص ،2007 التوزیع،الجزائر، و جسور للنشر ،)دراسة تشریعیة،قضائیة،فقهیة( ،القرار الإداري عمار بوضیاف،  

2
  .132ص مرجع السابق،البلدیة في التشریع الجزائري،ا عادل بوعمران،  

3 
  .632ص المرجع السابق، عبد الغني بسیوني، 
4 
  .131ص مرجع السابق،،  البلدیة في التشریع الجزائريا عادل بوعمران، 
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  :اني ثالفرع ال

  دعوى فحص وتقدیر المشروعیة 

قضائیة خالصة دون النظر للجهة التي تقوم  فحص المشروعیة  تعتبر دعوى      

بتحریكها حیث  لا بد من إتباع إجراءاتها، وتطبیقها لكل من أراد أن یطعن بفحص المشروعیة 

من قانون الإجراءات  801القرارات الصادرة عن الأشخاص الإداریة المذكورة في المادة ضد 

  .المدنیة والإداریة

سنعالج في هذه الدراسة مفهوم دعوى فحص وتقدیر المشروعیة، وطرق تحریكها وشروط 

  .قبول رفع الدعوى 

 تعریف دعوى فحص المشروعیة  : أولا 

اشرة أو عن طریق الإحالة القضائیة أمام الجهات وهي الدعوى القضائیة التي ترفع مب

  1.القضائیة المختصة، ویطلب من خلالها تقدیر مدى شرعیة القرار المدفوع بعدم سلامته

الدعوى التي یرفعها صاحب " ویمكن تعریف دعوى فحص و تقدیر المشروعیة بأنها     

إداري وإقرار مشروعیته الشأن أمام القضاء المختص بغرض المطالبة بفحص مشروعیة قرار 

     )2(".من عدمها

ولكون البلدیة أحد الهیئات الإداریة اللامركزیة الخاضعة لرقابة القضاء الإداري فإنه یمكن 

  .تسلیط هذه الدعوى على القرارات الصادرة عن مداولات المجلس الشعبي البلدي

لقرارات الصادرة عن وعلیه تختص المحكمة الإداریة بالفصل في الدعاوي المرفوعة ضد  ا

ویطلب في عریضة دعوى فحص و تقدیر المشروعیة مدى شرعیة ) 3( .المجلس الشعبي البلدي

  .أو عدم شرعیة القرار الإداري المطعون فیه

                                                           
1 
  .296ص ، مرجع سابق،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، 
2 
 .110عزري الزین،المرجع السابق،ص 

  .358،المرجع السابق،صادئ العامة للمنازعات الإداریةالمبمسعود شیهوب،  3
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وتنحصر سلطات القاضي في هذه الدعوى بفحص ما إذا كان القرار الإداري المطعون 

ائي نهائي حائز قوة الشيء المقضي فیه مشروعا أم غیر مشروع، وإعلان ذلك في حكم قض

  .   1فیه

  الجهة المختصة بالنظر في الدعوى : ثانیا 

بالنسبة لقرارات البلدیة وبالخصوص الناتجة عن مداولات المجلس الشعبي البلدي، فإنه 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المحكمة الإداریة هي المختصة  801وطبقا للمادة 

تختص المحاكم الإداریة بدعوى " حیث جاء في نص المادة  وتقدیر المشروعیة ،بدعوى فحص 

 :فحص مشروعیة القرارات التالیة 

 .الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

 .البلدیة و المصالح الأخرى للبلدیة -

 .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة -

 طرق تحریك الدعوى : ثالثا 

  :)2( ترفع دعوى فحص المشروعیة وفقا لأسلوبین هما

حیث ترفع الدعوى مباشرة أمام الجهة القضائیة المختصة لأجل  :الطریق المباشر  -أ 

 .البحث في مدى مشروعیة قرار إداري معین

حیث تثار دعوى فحص المشروعیة إذ دفع أو أثیرت  ):الإحالة(الطریق الغیر مباشر   - ب 

ي ، بواسطة دفع بعدم المشروعیة خلال النظر والفصل في دعوى مسالة عدم شرعیة قرار إدار 

عادیة أصلیة أمام هیئات القضاء العادي، ویكون هذا القرار الإداري المدفوع فیه بعدم الشرعیة 

 .متصلا ومرتبطا بموضوع النزاع في الدعوى العادیة الأصلیة

                                                           
  .297عمار عوابدي ،المرجع السابق،ص 1

   .111عزري الزین،المرجع السابق،ص 2 
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ألة فحص مدى مشروعیة فتتوقف جهة القضاء العادي عن عملیة الفصل، وتحكم بإحالة مس 

القرار الإداري إلى الجهات القضائیة الإداریة المختصة، وتنتظر حتى صدور الحكم النهائي 

 )1(.بشرعیة أو عدم شرعیة القرار الإداري

المختصة في مدى ) المحكمة الإداریة(وعندئذ تنظر وتفصل جهات القضاء الإداري

ائز لقوة الشيء المقضي فیه یتضمن نتائج وتصدر حكما نهائیا ح مشروعیة القرار الإداري،

الفحص والتقدیر، لتستأنف بعدها محاكم القضاء العادي عملیة النظر والفصل في الدعوى 

   .العادیة على ضوء الحكم القضائي الإداري

 شروط قبول الدعوى  : رابعا 

  :تتمثل شروط قبول دعوى فحص وتقدیر المشروعیة في الشروط التالیة 

 .القرار الإداري المطعون فیه و المراد فحص مشروعیته :محل الطعن  -أ 

لابد من وجود  شك وعدم وضوح مشروعیة القرار حتى یجوز الطعن  :الغموض والإبهام  - ب 

 .فیه

 .وهذا أمر طبیعي یستوجب لرفع دعوى وجود نزاع قائم: وجود نزاع جدي قائم  -ج 

لعامة لرفع أي وهما شرطان من الشروط ا: )ق إ م إ 13المادة ( الصفة والمصلحة  -د 

 .دعوى

 .لم یحدد المشرع أي میعاد أو أجل محدد لرفع دعوى فحص المشروعیة: المیعاد  - ه 

                                                           
1
  .111المرجع السابق،ص عزري الزین، 
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  :الفصل الثاني

  نظام مداولات المجلس الشعبي الولائي

انعكاسا للدیمقراطیة ) الولائیة ، البلدیة(لقد اعتبرت  المجالس الشعبیة المحلیة المنتخب 

وتمثیلا للامركزیة على المستوى المحلي، وهذا تجسیدا لقاعدة حكم المواطنین أنفسهم بأنفسهم 

یة أو البلدیة على أساس أنهم على درایة أكثر من وذلك باختیار ممثلیهم على مستوى الولا

  .غیرهم بإقلیمهم و باحتیاجاته

لا مركزیة، تتمتع بجمیع الصلاحیات التي تتطلبها مهمتها وباعتبار الولایة جماعة إقلیمیة 

الخاصة ، فهي جماعة من المواطنین المرتبطین بجماعة المصالح التي یجري تسییرها من قبل 

طبیق الفعلي للدیمقراطیة ینجز عنه تسییر شؤون الولایة من قبل الممثلین المنتخبین، فالت

  .الحقیقیین لسكان الولایة و المختارین عن طریق الاقتراع العام 

وما ینجر عن ذلك أن المجلس الشعبي المحلي یتخذ ما یراه صالحا من قرارات وتدابیر 

  )1(.ات للقوانین المعمول بهاولا یتدخل ممثل الحكومة إلا للسهر على مطابقة القرار 

وبما أن المجلس الشعبي الولائي یتولى ممارسة مهامه بموجب النظام التداولي ، أي أن 

كافة أعماله لا تكون إلا بموجب مداولات ، سنعالج في هذه الدراسة إلى كیفیة تسییر مداولات 

لى المداولات في المجلس الشعبي الولائي في المبحث الأول وإلى صور وأشكال الرقابة ع

  .المبحث الثاني

  

  

  

  

                                                           
  .14عمیور إبتسام،المرجع السابق،ص 1
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  :  المبحث الأول

  الولائيسیر مداولات المجلس الشعبي 

یباشر المجلس الشعبي الولائي أعماله وفقا للنصوص القانونیة واللوائح التنفیذیة التي 

تحكمه ، و التي تتضمن توجیهات عامة حیث یقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي لتنظیم 

بنفس یة ممارسة وظائفه ، لذا ستتم دراسة ومعالجة مضموم هذا المبحث العمل به، وكیف

المنهجیة التي اتبعناها في دراسة لهیئة المداولة المجلس الشعبي البلدي، سنعمد إلى دراسة 

الأحكام والقواعد الساریة على المجلس الشعبي الولائي من خلال التطرق في المطلب الأول 

  .لب الثاني تدوین المداولاتلأحكام المداولات وفي المط

  :المطلب الأول 

  الأحكام الخاصة بالمداولات 

من خلال  ،سنحاول التطرق لأهم الأحكام الخاصة بمداولات المجلس الشعبي الولائي

التطرق إلى رزنامة الدورات، وإستدعاء النواب والنصاب القانوني لانعقاد المجلس، وشروط 

  .انعقاد المداولات

  :الفرع الأول

  رزنامة الدورات  

یجتمع المجلس الشعبي الولائي في دورة عادیة كل ثلاثة أشهر أي  بمعدل أربع  مرات 

یوما على الأكثر، و قد حدد المشرع انعقاد ) 15(في السنة ، مدة كل دورة منها خمسة عشرة 

كما لا  )1(هذه الدورات وجوبا خلال أشهر محددة وهي  مارس و یونیو وسبتمبر ودیسمبر،

  . یمكن جمع هذه الدورات أي أن لكل دورة شهر مخصص لها

  

  

                                                           
  .07- 12من القانون 14المادة  1
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و یمكنه عقد دورات غیر عادیة، عند الحاجة، لمعالجة قضایا غیر متوقعة أو مرتبطة  

  . بأحداث جدیدة لها تأثیر على المالیة، أو الممتلكات، أو سیر المرفق العام 

بطلب من رئیس المجلس 1جتها،و لا تحتمل انتظار انعقاد الدورة العادیة المقبلة لمعال

أعضائه أو بطلب من الوالي، وتختتم الدورة الغیر  1/3الشعبي الولائي أو بطلب من ثلث 

   )2(.عادیة بمجرد إختتام جدول أعمالها مباشرة

وفي حالة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة یجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون، حیث 

الولائي الذین لیس لهم مانع بمقر الولایة ،ویتفرغون للعمل مع  یلتحق أعضاء المجلس الشعبي

رئیس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه الذي یفتتح دورة غیر عادیة مرتبطة بالأسباب التي 

  .اقتضت عقدها ، وهذا بعد إخطار الوالي

عبي جدول أعمال الدورة و تاریخ انعقادها رئیس المجلس الش مع الإشارة إلى أنه یحدد

و یعرض رئیس الجلسة  )3(الولائي بمشاركة الوالي  بعد استشارة الرئیس أعضاء المكتب الدائم،

جدول الأعمال على المجلس لاعتماده عند افتتاح الدورة، كما یمكن إدراج نقاط إضافیة فیه 

  )4(.بناء على طلب من رئیس الجلسة أو من أغلبیة أعضاء المجلس

رساله مرفقا بالاستدعاء إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعد إعداد جدول الأعمال وإ 

وبغرض إعلام المواطنین یلصق جدول الأعمال عند مدخل قاعة المداولات وفي مقر الولایة 

والبلدیات التابعة لها، وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور ، ویمكن إعلامه بالوسیلة 

   )5( .الإلكترونیة

  

                                                           
1 

وذجي للمجلس المتضمن القانون الداخلي النم ،2013مارس 17المؤرخ في ، 217-13من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  

    .23/06/2013المؤرخة في تاریخ ،23العدد  لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ل الجریدة الرسمیة ،الولائيالشعبي 

  .07-12من القانون 15المادة   2

  .07- 12من القانون 16المادة  3

  .217- 13المرسوم التنفیذي من  9المادة  4

5
  .07-12من القانون 18المادة  
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  : الثانيالفرع 

  اء المجلس والنصاب القانونياستدع

كیفیة استدعاء  سنعتمد نفس منهجیة المبحث الأول من الفصل الأول، حیث سنتناول

والنصاب المطلوب توافره لانعقاد دوراته  و ما هي شروط الاستدعاء وطبیعته، نواب المجلس

   .بشكل قانوني

  الاستدعاء : أولا 

ئیس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله ترسل الاستدعاء مرفقة بمشروع جدول من طرف  ر 

الذي یعین من ضمن نواب الرئیس، و یشار إلیها في سجل المداولات، و یحــدد فیها التاریخ  

والساعة، و جدول أعمال الدورة، و لا یمكن إجــراء أي تعدیل فیها بعد إرسالها إلى الأعضاء 

من القانون المتعلق  53ولى من المادة حیث تقع تحت طائلة بطلان المداولات تطبیقا للفقرة الأ

  )1(.بالولایة

ونشیر إلى أنه ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي كتابیا، وتسلم لهم في 

  .مقر سكناهم مقابل وصل استلام، وهذا قبل عشرة أیام كاملة على الأقل من الاجتماع

لكترونیة بناء على طلب صریح كما یمكن إرسالها بصفة إضافیة، عن طریق الوسیلة الإ

ویعد شكلا جدیدا من أشكال إرسال الاستدعاء لأعضاء المجلس  )2(.من أعضاء المجلس

  . وهذا یدل على حرص المشرع على مواكبة التطور التكنولوجيبي الولائي عالش

أما في حالة الاستعجال فإنه یمكن تقلیص مدة العشر أیام، مع الأخذ بعین الاعتبار على 

لا یقل الأجل عن یوم واحد كامل، وفي هذه الحالة یجب على رئیس المجلس الشعبي أن 

  )3( .الولائي اتخاذ كل التدابیر اللازمة لتسلیم الاستدعاء  للأعضاء

  

                                                           
  .217- 13المرسوم التنفیذي من  1الفقرة10لمادة ا 1

  .217- 13المرسوم التنفیذي من  3الفقرة10المادة  2

  .07- 12من القانون 3الفقرة  17المادة  3
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  :بسجل المداولات ویجب أن یحتوي على المعلومات التالیة الاستدعاءویتم تدوین 

 .)عادیة أو غیر عادیة(طبیعة الدورة  -

 .ان الاجتماع وساعة بدایتهتاریخ ومك -

 .مشروع جدول الأعمال -

 .تاریخ الاستدعاء -

 .إمضاء الرئیس -

  النصاب القانوني : ثانیا

یشترط لصحة المداول اكتمال النصاب القانوني أي حضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء 

د الممارسین الحاضرین، ویعتبر الأغلبیة المطلقة كاملة بالحضور الفعلي لأكثر من نصف عد

    )1( .الأعضاء الممارسین، ویؤجل الاجتماع بقوة القانون في حالة عدم توافر النصاب القانوني

ء الأول، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء ستدعاالاالة عدم بلوغ النصاب بعد حوفي 

الثاني بفارق خمسة أیام على الأقل تكون صحیحة أیا كان عدد الأعضاء الحاضرین حتى لا 

    )2(.ل الشؤون العامةتتعط

  الــوكـــالة: ثالثا

في سبیل استمراریة عمل المجلس الشعبي الولائي ، أعطى المشرع للعضو الذي یتعذر 

إمكانیة توكیل زمیله كتابیا للتصویت باسمه ، ولا یجوز أن ) المداولة(علیه حضور الجلسة 

   )3( .یحمل أكثر من وكالة ، ولا تصح الوكالة إلا  لجلسة واحدة

ویتم إعداد الوكالة كتابیا وفق نموذج محدد تعده أمام كل سلطة مؤهلة لتصدیق التوقیعات 

الموضوعة أمامها، وفي حالة الاستعجال القصوى أو حصول مانع غیر متوقع یمكن أن یوكل 

                                                           
1
  .217-13المرسوم التنفیذي من 2الفقرة  11المادة  

  .07- 12من القانون 3الفقرة  19لمادة   2

  .07-12من القانون 20مادة ال  3
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عضو بموجب وكالة یثبت توقیعها عضو أخر بصفته شاهدا، أو یوقعها رئیس دیوان المجلس 

  )1(.ي، أو من ینوب عنه، ویبقى اللجوء لهذا الإجراء استثنائیاالشعبي الولائ

اسم (وتبین الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا أطرافها بدقة 

، وتســـلم مــــــن المــوكل قــــبل الجـــــلسة إلى رئـــــــیس المجـــــلس الشـــــعبي )الموكل، اسم الوكیل

و من طرف الوكیل في بدایة الجلسة، مع التأكید أنه لا تؤخذ في الحسبان إلا الولائي، أ

الوكالات الأصلیة، و لا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طریق الفاكس أو عن طریق 

  )2(.البرید الالكتروني،ویتم الإشارة للوكالات في محضر الجلسة ویحتفظ بها في سجل المداولات

أن یسحب الوكالة في حال زوال السبب أو المانع من حضوره  كما أنه یمكن للموكل

  )3( .الدورة شخصیا، غیر أنه لا یمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد تم الشروع فیها

  :لثالفرع الثا

  شروط انعقاد المداولات 

مداولات المجلس الشعبي الولائي عن مثیلتها في المجلس شروط صحة انعقاد  لا تختلف

  :ي،  وبالتالي سنتطرق إلیها بشكل من الإیجاز كما یليالشعبي البلد

 نعقاد الدورات المادیة لا شروط ال: أولا 

دورات المجلس الشعبي الولائي ، حیث تنعقد في إطار كتسي أیضا الطابع التشریفي ی

احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوریا، و النشید الوطني هو أول ما تفتتح به أول 

  )4( .تختتم به أخر دورة من نفس السنةدورة و 

تجري مداولات و أشغال المجلس الشعبي الولائي في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي 

ویجب أن تتوفر قاعة المداولات و قاعات اللجان على كل المتطلبات الضروریة  )5(.الولائي

                                                           
  .217-13المرسوم التنفیذي من 2الفقرة  23مادة ال 1

2
  .217-13المرسوم التنفیذي من  24مادة لا  

  .217- 13المرسوم التنفیذي من 5الفقرة  23مادة ال 3

  217-13المرسوم التنفیذي من 12مادة ال 4

5
  .07-12من القانون 22مادة ال 
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ة القوة القاهرة المؤكدة  لحسن سیر الأشغال ، و یجري بها المجلس وجوبا دوراته باستثناء حال

التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، حیث یمكن عقد مداولات وأشغال 

   )1( .المجلس الشعبي الولائي في مكان أخر من إقلیم الولایة ، وهذا بعد التشاور مع الوالي

یة و یسهر رئیس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه على توفیر الوثائق الضرور 

لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، و یتأكد من تسلمها من كل عضو، ومسألة 

استخلاف رئیس المجلس الشعبي الولائي یكون في حالة حصول مانع مؤكد یحول دون حضور 

الرئیس لأشغال الدورة فیستخلفه أحد نواب الرئیس من اختیاره، و في حالة تعذر حضور نواب 

ضو من المجلس لیستخلفه، وفي حالة عدم تمكن الرئیس من تعیین الرئیس یختار أي ع

مستخلف له  یتولى المجلس ذلك بتعیین نائب رئیس ، وفي حالة تعذر نواب الرئیس لاس سبب 

  )2(.كان یتم تعیین أي عضو من المجلس

  شروط فتح جلسات المجلس للجمهور:  ثانیا

لذا یحق للمواطنین ، للأفرادوجدت المجالس المحلیة لأجل تأمین أفضل الخدمات 

وأن الأعضاء ، المحلیین أن یراقبوا عمل المجالس المحلیة لأنها أنشئت من أجل خدمتهم

  .خبین یمثلونهم ویعملون على معالجة المشاكل والحاجات المحلیة تالمن

ویتبین أن الاتصال بالرأي العام یحدث عند تعلیق جدول أعمال الجلسات عند مدخل 

حیث بإمكان حضور  )3(لات، وفي أماكن التعلیق المخصصة لإعلام الجمهور،قاعة المداو 

المواطنین جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود 

الأماكن المتوفرة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة والتي تكون في حالة الكوارث 

   )4(.وفي حالة دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین الطبیعیة أو التكنولوجیة ،

مع الإشارة إلى جانب تنظیمي مهم أنه لا یمكن لأي شخص غیر عضو في المجلس 

الشعبي الولائي ، باستثناء الملحقین بدیوان الرئیس،والمفوضین منه ،أو أي موظف أخر مفوض 

                                                           
  .07- 12من القانون 23مادة ال  1

2
  .217-13المرسوم التنفیذي من  4مادة ال  

  .261، ص المرجع السابق مزیاني فریدة، 3 

  .07-12من القانون 26مادة ال  4
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مكن بأي حال من الأحوال له من طرف الوالي  دخول الفضاء المخصص لأعضائه، كما لا ی

  )1(.جلوس أي شخص غیر عضو في المجلس في المقاعد المخصصة للأعضاء

ولا یمكن للجمهور الحاضر للجلسات أن یبدي رأیه أو أن یتدخل في مناقشات المجلس  

أو تعكیرها، أو القیام بأي إثارة من شأنها المساس بالسیر الحسن لأشغال المجلس، فعلیه أن 

طیلة مدة الجلسة وإلا یقع تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات و الفضاءات  یلتزم الصمت

  )2( .المحیطة بها

  :الرابعالفرع 

  وعملیات التصویت ضبط المناقشات

یتم ضبط المناقشات و عملیة التصویت بنفس إجراءات الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي 

  :و نوجزها في ما یلي

  ضبط المناقشات: أولا 

ئیس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه المعین وفقا للقانون جلسات المجلس،و یرأس ر 

یدیر رئیس الجلسة المناقشات، و یمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي وفق قائمة 

المتدخلین التي یعدها مسبقا، و بعد استنفاذ هذه القائمة و في حدود الوقت المخصص لمختلف 

یمنح الكلمة لمن یطلبها من الأعضاء،ولا یمكن أخذ الكلمة خلال عملیات نقاط جدول الأعمال، 

  )3(.التصویت

وللمناقشات شروط یجب احترامها و التقید بها من قبل الأعضاء ، حیث یتولى رئیس 

الجلسة ضبطیة المناقشات، كما یقوم بتذكیر الأعضاء بالنظام ،أما الذین یقومون بتدخلات 

یتصرفون تصرفا غیر لائق، أو یتسببون في أحداث تخل بسیر خارج جدول الأعمال، أو 

الأشغال، كما یمنع استعمال كل أداة أو جهاز یمكن أن یخل بسیر الأشغال، أو یمس بسكینتها 

                                                           
  .217-13المرسوم التنفیذي من  16مادة ال  1

  .217- 13المرسوم التنفیذي من  17مادة ال  2

3
  .217-13المرسوم التنفیذي من  19مادة ال  
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باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئیس المجلس الشعبي الولائي، باعتبارها دعامة 

  .لوجستیة لأشغال المجلس

  :بما یأتي و یقوم رئیس الجلسة،

 التذكیر الشفوي بالنظام، -

التذكیر بالنظام، مع تسجیل ذلك في محضر الجلسة، كل عضو كان محل تذكیر شفوي  -

 بالنظام خلال نفس الجلسة،

سحب الكلمة، مع تسجیل ذلك في محضر الجلسة، من كل عضو مسؤول عن تصرف  -

 غیر لائق تجاه الحضور عموما أو تجاه أحد زملائه،

 لفترة محددة، توقیف الجلسة -

 )1(.رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسیر أشغال المجلس -

  عملیات التصویت :   ثانیا

یعرضه الرئیس على المجلس للتصویت علیه  نتهاء من مناقشة الموضوع المطروحعند الا

بإحدى الطرق التالیة التي یحددها المجلس بالأغلبیة المطلقة، وهذا حسب طبیعة الموضوع 

  :المتداول في شأنه  

  برفع الید : أولا 

حیث یصادق المجلس الشعبي الولائي على مداولاته برفع الید، و یقوم رئیس الجلسة  

بمساعـــدة أمینها بحســــاب عدد الأصوات الأعضاء الحاضرین عند التصویت بتحدید الموافقین 

ملائهم شفهیا و بصوت على و غیر الموافقین و الممتنعین،و یوضح الأعضاء الموكلون من ز 

  )2( .مدلول التصویت بأسماء موكلیهم

  

  

                                                           
1
  .217-13المرسوم التنفیذي من  20مادة لا 

2
  .217- 13المرسوم التنفیذي من  1رةالفق 25مادة ل ا 
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   الاقتراع السري:  ثانیا

أعضاء المجلس، و في هذه ) 3/2(یمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 

الحالة یشرف رئیس الجلسة على عملیات التصویت بمساعدة أمین الجلسة،و یعلن عن  نتائج 

  )1(.لسري أمام المجلس الشعبي الولائيالتصویت بالاقتراع ا

وتصح المداولة بالمصادقة علیها بأغلبیة الأعضاء الممارسین في المجلس، وفي حالة 

تساوي الأصوات یكون صوت رئیس المجلس الشعبي الولائي مرجحا وتوقع من طرف الأعضاء 

ائج التصویت في وعند الانتهاء من عملیات التصویت تتم تدوین نت )2(الحاضرین في الجلسة،

  .شارة إلى ملول التصویت والنتائج العبر عنهااولات والإدسجل الم

  :المطلب الثاني

  تــــدوین المـــــداولة

مما لا شك فیه فإن أمر تدوین وتوثیق المداولة أمر بالغ الأهمیة لحسن وسیر عمل     

ین ما تم التطرق إلیه لذا المجالس المحلیة المنتخبة، فلا یتصور عمل المجالس دون توثیق وتدو 

وكذا ) الفرع الثاني(ومحضر المداولة) الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب لمحضر الجلسة 

  ).الفرع الثالث(سنعرج إلى سجل المداولات وما یحویه

  :الفرع الأول

  حضر الجلسةم

تداول المجلس الشعبي الولائي في شؤونه وصلاحیاته، یقوم أمین الجلسة خلال من 

عداد محضر یتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء الهیئة التنفیذیة للولایة و ممثلي بإ

الإدارة الآخرین، كما یقوم أیضا بعرضه للتوقیع أثناء الجلسة على جمیع الأعضاء الحاضرین 

  )3(.عند التصویت

                                                           
1
  .217-13المرسوم التنفیذي من  3الفقرة  25مادة ل ا 

  .172ص المرجع السابق،،زیاني فریدة م 2
  .217-13المرسوم التنفیذي من  27مادة ل ا 3
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عة تاریخ وسامع الإشارة أن الجلسة الافتتاحیة للدورة ممیزة لأنها تدون في محضرها 

، طبیعة الدورة،المكلف برئاسة الجلسة،القائمة الاسمیة للأعضاء الحاضرین افتتاح الدورة

، كما یتم إمضاء )بعذر وبغیر عذر(والممثلین بالوكالة،القائمة الاسمیة للأعضاء الغائبین 

 . الأعضاء الحاضرین أمام أسمائهم لإثبات الحضور

  :الفرع الثاني    

  المداولة ومستخرجها

لم في هذا الفرع عن كیفیة تحریر المداولة، والمعلومات الواجب توفرها فیها سنتك

  .ومستخرجها

  المداولة : أولا 

تحرر مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة العربیة، و تتناول ملخصا جزئیا لمحضر 

ولة الجلسة، و تدون المداولات بحبر غیر قابل للمحو في سجل المداولات، كما  تحمل كل مدا

  .رقم تسجیل یتشكل من السنة المعنیة و رقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة

  :و تتضمن مداولة المجلس الشعبي الولائي  العناصر الآتیة

 نوع الدورة، -

 تاریخ الجلسة و توقیعها، -

 اسم رئیس الجلسة، -

 الأعضاء الحاصرین و الممثلین بوكالة و الغائبین، -

 أمانة الجلسة، -

 عمال،جدول الأ -

 الظروف المحیطة و الدوافع، -

 قرار المجلس و نتائج التصویت، -

 )1( .توقیع أعضاء المجلس -

                                                           
  .217-13المرسوم التنفیذي من  28مادة ل ا 1
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أو أي عضو بالمجلس معنى أو له صلة ،و یتحتم على رئیس المجلس الشعبي الولائي 

أو أحد فروعه إلى غایة الدرجة  ،أو اسم زوجه، سمه الشخصيابموضوع المداولة ،سواء ب

لسة ،وإلا تصبح نسحابه من الجاحد الأعضاء ،أن یتخذ موقفا تحفظیا بأو كوكیل لأ ،الرابعة

  )1( .الآثار المترتبة تصبح باطلة بقوة القانون المداولة باطلة وكل

  مستخرج المداولة : ثانیا

یحرر مستخرج المداولة باللغة العربیة و یتناول المداولة جزئیا ، وتسجل حسب ترتیبها 

ؤشر علیه من رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، حیث یقوم الزمني في سجل خاص مرقم وم

رئیس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه بتوقیعه ، ویرسل مستخلص المداولة في أجل ثمانیة 

أیام للوالي من قبل رئیس المجلس مقابل وصل استلام،ویعتبر تاریخ إیداع مستخلص المداولة 

  )2( .التاریخ المسجل على وصل الاستلام

و إعلام الجمهور على مستوى  علق مستخرج المداولة في الأماكن المخصصة للإلصاقوی

مقر الولایة، و الذي یجب أن یكون محفوظا بواسطة واجهات زجاجیة، أو شبابیك معدنیة مع 

یجب  و )3(إبقاء تعلیقها لمدة لا تقل عن شهر واحد، أو إلى غایة نفاذ آجال الطعن على الأقل،

أیام التي تلي ) 8(لصاق في متناول الجمهور و سهل الاطلاع،خلال الثمانیة أن یكون مكان الإ

كما یمكن للمجلس نشرها بصفة  ،المداولة حیز التنفیذ إذا كان محتواها یتضمن أحكاما عامة

   )4( .إضافیة على وسیلة رقمیة

بیعیة أما في حالة المداولات التي تعالج الحالات التأدیبیة، و في حالة الكوارث الط 

  .والتكنولوجیة، فإنه لا تنشر المداولات وكذا مستخرجاتها

  

  

                                                           
  .07-12من القانون56المادة 1
  .298صمرجع سابق،  ،انون الإداريالوجیز في الق عمار بوضیاف، 2

3
  .217-13المرسوم التنفیذي من  32مادة ل ا 

4 
  .217-13المرسوم التنفیذي من  31مادة ل ا
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  :لثالفرع الثا

  سجل المداولات

یتشكل سجل مــــــــداولات المجــــلس الشعبي الولائي مـــن أوراق مترابطة قـــــــبل أي استعمـــال 

لعلیا الیسرى و مثبتة بشریط قماشي،و تتضمن كل ورقة رقما تسلسلیا موضوعا على الزاویة ا

على وجه الورقة، و على الزاویة العلیا الیمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي 

الورقة، وتأتي قائمة الأعضاء الحاضرین أو الممثلین أثناء التصویت بعد مضمون ومحتوى  

  )1(.المداولة حیث یوقع كل عضو مقابل اسمه

حیث تستعمل أوراق السجل حسب  ویجب احترام الجانب الشكلي في سجل المداولات

تسلسل أرقامها و دون حشو، أو شطب، أو فراغات، أو لصق، أو ضم للأوراق بواسطة ماسكة 

أو واصلة حدیدیة، أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل،وتستعمل أوراق سجل 

  .كل فراغ یفصل بین مداولتین یشطب بخط مائل و. المداولات من وجهیها

رئیس دیوان المجلس الشعبي الولائي تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي الولائي  و یتولى

  .مسك سجل المداولات

عند استنفاده طبقا لمعاییر التسییر المطلوبة ویحفظ  ویقفل سجل المداولات بخطین أفقیین،

 التي تسمح بالإطلاع علیه ،ویمكن نسخه على وسیلة إلكترونیة لمواكبة عصرنه الإدارة  كنسخة

  )2(.إضافیة

  

  

  

  

                                                           
1
  .217-13المرسوم التنفیذي من  33مادة ل ا 

2
  .217-13المرسوم التنفیذي من  36مادة ل ا 
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  :المبحث الثاني 

  المجلس الشعبي الولائي الرقابة على مداولات

بالشخصیة المعنویة إلا أن ذلك لا یحول ) البلدیة،الولایة(رغم تمتع الجماعات المحلیة 

بالنسبة لفئة .دون إبعادها عن مجال الرقابة،سواء تعلق الأمر بفئة المعینین أو فئة المنتخبین

طرح الرقابة إشكالا كبیرا على المستوى العملي والتطبیقي ویرجع ذلك إلى كون المعینین لا ت

المعینین تربطهم علاقة تبعیة وخضوع من الجهة المكلفة بالتعیین، وهي من تعمل على ترقیة 

  )1( .ونقل المعینین من مكان إلى أخر وكذا تأدیبهم إذا اقتضت الضرورة 

خبین على المستوى العملي بعض الصعوبات ،كون وخلافا لذلك تطرح الرقابة على المنت

أن الأصل یسهل التحكم في المعین والإشراف علیه، ومراقبته فإنه وعلى خلاف ذلك تصعب 

ممارسة الرقابة على المنتخبین، كونهم لا یعینون ولا تربطهم رابطة الخضوع والتبعیة لأیة جهة 

تخضع للرقابة إطلاقا، بل تخضع لها في إطار إداریة، ولكن هذا لا یعني بأن الفئة المنتخبة لا 

ما حدده القانون، وهذا لا یتنافى وتمتعها بالشخصیة المعنویة أو الاستقلال في قیامها 

   .بصلاحیاتها

بل هي مقیدة بالإطار ، تتمتع الهیئات المحلیة باستقلال مطلق في ممارسة صلاحیاتهاولا 

تدیر شؤونها المحلیة في نطاق الصلاحیات  وكذا، فیه صلاحیاتها الإقلیمي  الذي تباشر

، وهذا ما ینطبق على أعمال المجلس الشعبي الولائي والذي بدوره یخضع للرقابة المحددة قانونا

  .سواء إداریة كانت أم قضائیة

والرقابة ) المطلب الأول(وسنحاول من خلال هذا المبحث دراسة أنواع الرقابة الإداریة 

      . ) المطلب الثاني(القضائیة

  

  

  

                                                           
  .88ص المرجع السابق، عمیور إبتسام، 1
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  :المطلب الأول  

  على المداولات الرقابة الإداریة 

بحال من الأحوال تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تخضع للرقابة ، فلا یتصور إن 

موضوع المداولة دون خضوعها للرقابة والفحص من حیث ملائمتها للتشریع والتنظیم، وهذا 

  .حفاظا على سلامة المداولات ومشروعیتها وتكریسا لدولة القانون والمؤسسات

و تمارس على مداولات المجلس الشعبي الولائي العدید من صور الرقابة الإداریة  من 

صایة المتمثلة أساسا في وزارة الداخلیة ، وعلى كل فإن مظاهر الرقابة على مداولات جهة الو 

  ).الفرع الثاني(والإلغاء) الفرع الأول(المجلس الشعبي الولائي، إنما تتمثل في إجراءات المصادقة

  :الأول  فرعال

  المصادقة

یة التصدیق  لا إن المجلس الشعبي الولائي هو المسؤول عن أعماله وقراراته ، وأن عمل

یقیده و لا یمنعه من العدول عن قراره، فقرار المجلس قابل للتنفیذ شرط التصدیق علیه من قبل 

  :  الوصایة، سواء كان نوع التصدیق صریح أو تصدیق ضمني وهو ما نتطرق إلیه في ما یأتي 

 المصادقة الصریحة : أولا 

قابة هو قرار إداري قائم بذاته، إن التصدیق عنصر خارجي فالقرار الصادر عن جهة الر 

  )1( .یتمیز عن القرار المصادق علیه أنه یمكن الطعن فیه أمام القضاء

وللتصدیق أهمیة بالغة تتمثل في أنه یسبق تنفیذ قرارات المجلس لتجنب ما ینتج عن تنفیذ 

 القرارات الغیر مشروعة، ویعد وسیلة وقائیة وعلاجیة تمكن السلطة المركزیة من حمایة

المواطنین، والهیئات المحلیة من تنفیذ القرارات المخالفة للقانون أو المعیبة ،لأن الهدف من 

  .التصدیق مراقبة قرارات الهیئات المحلیة والتأكد من مدى مشروعیتها

                                                           
1
  .281ص لسابق،مزیاني فریدة ،المرجع ا 
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من القانون  55والمصادقة الصریحة لمداولات المجلس الشعبي الولائي تضمنتها المادة 

لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة :" نصت على  المتعلق بالولایة إذ 12-07

  :مداولات المجلس الشعبي والمتضمنة ما یأتي ) 02(علیها في أجل أقصاه شهران

 .المیزانیات والحسابات -

 .التنازل عن العقار واقتنائه وتبادله -

 .اتفاقیات التوأمة -

 ".الهبات والوصایا -

و التي تتطلب  للحالات المنصوص علیها ، البالغةة همیویتبین من خلال هذه المادة الأ

بالعقار، وحالات وكذا الحالات المتعلقة ،مراقبة دقیقة نظرا لخصوصیتها المالیة والحسابیة 

والتي تقضي وجوبا لنفاذها الموافقة التوأمة، وحالات الهبات والوصایا من أطراف أجنبیة،

  .المختصة والتصدق الصریح من طرف السلطة

اعدة عامة فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي هي واجبة التطبیق من طرف الوالي و كق

 )1( .إلا ما أستثني بنص) التبلیغ،النشر،الآجال(متى استكملت الشروط الشكلیة

كما یجــــوز لرئــــــیس المجلس الشعبي الولائي أن یطعن في قرارات سلطة الرقابة لدى 

د هذه ضمانة قضائیة للحفاظ على استقلال المجالس الشعبیة الجهة القضائیة المختصة، وتع

وتتمثل في حق إقامة دعوى أمام جهة القضاء الإداري لإبطال القرارات الصادرة عن  )2(.الولائیة

سلطة الرقابة، حیث تختص بالفصل فیها المحاكم الإداریة وتراقب مدى مشروعیة القرارات 

  )3( .الصادرة عن جهة الرقابة

 الضمنیةالمصادقة : ثانیا 

 56والبطلان النسبي موضوع المادة  55ارج دائرة المصادقة الصریحة موضوع المادةخ

یوما  21، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد 07- 12من القانون

                                                           
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة )رسالة ماجستیر(،المحلیة دور الجماعات المحلیة في التنمیة شویح بن عثمان، 1

  .2011تلمسان،

  .281ص المرجع السابق، مزیاني فریدة،  2 

3 
  .09- 08،القانون800المادة 
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وة القانون حیث أن المشرع أورد المصادقة الصریحة بعد البطلان بق )1( التي تلي اتخاذ المداولة،

  .یوما 21یوما في قانون الولایة القدیم إلى  15كما وسع من الأجل الممنوح للوالي من 

ومنه فالمصادقة الضمنیة على مداولات المجلس الشعبي الولائي، تكمن حین سكوت جهة 

الوصایة  متمثلة في الوالي عن إبداء أي رأي سواء بالمصادقة أو بالرفض  بعد مرور مدة  

وتتمثل في كافة المداولات التي لا یكون  )2(شرون یوما من تاریخ إیداعها لدى الولایة،واحد وع

المتعلق بالولایة  07-12من القانون 57و56و55موضوعها من المسائل المذكورة ضمن المواد 

یوما من إیداعها، وهو ما یعتبر مصادقة ضمنیة من  21وتدخل حیز التنفیذ بقوة القانون بعد  

  .يطرف الوال

أن مداولة ما في مخالفة للقوانین ) یوما21(وإذا تبین للوالي خلال المدة المذكورة

 3.والتنظیمات فإنه یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

  :  الثاني فرعال

  )الإلغاء(المداولات القابلة للبطلان

مركزیة على أعمال الإلغاء یعد من أهم أوجه الرقابة التي تمارسها السلطة ال     

المجالس الشعبیة الولائیة، و هو إجراء تنهي به سلطة الرقابة أثار القرار الصادر عن هیئة 

لامركزیة لأنه یخالف قاعدة قانونیة، ویجب أن یستند البطلان إلى نص قانوني ویكون خلال 

  .المدة المحددة لضمان استقرار الأوضاع القانونیة 

  

  

  

  

                                                           
1 
  .355،صالمرجع في المنازعات الإداریة،مرجع سابق عمار بوضیاف ، 

  .،المتعلق بالبلدیة10-11لقانون ، ا 56 المادة  2

3
  .،المتعلق بالولایة 07- 12،القانون54المادة 
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  ق البطلان المطل: أولا 

  : )1( باطلة بطلانا مطلقا مداولات المجلس الشعبي الولائي للأسباب التالیةتكون 

 :عدم الاختصاص  -1

تكون غیر قانونیة مداولات المجلس الخارجة عن اختصاصه من حیث النطاق  

 )2( .الموضوعي أو الإقلیمي

 :مخالفة الشكل والإجراءات  -2

منها الدورات والمداولات فإذا عقدت  حدد قانون الولایة قواعد تسییر المجلس الشعبي 

 .المداولة خارج الاجتماعات القانونیة تكون باطلة بطلانا مطلقا ولا تحدث أي أثر قانوني

 :مخالفة القانون  -3

تعتبر باطلة المداولات التي تخالف الدستور أو القانون أو التنظیم لضمان تجسید مبدأ  

 )3(.سیادة القانون

  : حالات بطلان المداولات بقوة القانون كما یلي  10-11لقانونمن  53بینت المادة  وقد

 :والغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات  المداولات المتخذة خرقا للدستور  -أ 

فالمداولة التي تصطدم مع القوانین أو التنظیمات تفقد شرعیتها ولا یمكن أن یكتب لها  

 )4(.التنفیذ أو المصادقة

 :الدولة و شعاراتهاالمداولات التي تمس برموز  - ب 

والغرض منها هو المحافظة على رموز الدولة وشعاراتها، فلا ینبغي المساس برموز الدولة  

  .وشعاراتها،بل یقتضي لأمر المحافظة علیها 

                                                           
1
  .282ص المرجع السابق، ، مزیاني فریدة 

2 
  .07- 12القانونمن  51المادة 

3
  .07- 12القانونمن  53المادة 

4
  .329مرجع سابق،ص ،الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف، 
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  :المداولات الغیر محررة باللغة العربیة -ج 

 3مادة لل حیث أعطى المشرع أهمیة للغة المداولة ورتب على تخلفها البطلان، وهذا تطبیقا

  .من الدستور التي اعتبرت اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة

 :القانونیة للمجلس جتماعاتالمداولات التي تتم خارج الا -د 

ضبط المشرع المداولة من حیث الانعقاد بجملة من الأحكام، سواء من حیث فترات  

 ستدعاءات، وجدول الأعمالالدورات، ومدتها أو توجیه الاستدعاءات مكانا وأجالا،وتسجیل الا

ونصاب مطلوب لانعقاد الجلسة وعلنیة الجلسة، وغیرها بما یعني أن المداولة محكومة بجملة 

ومن ثم فكل اجتماع خارج هذا الإطار لا یمكن وصفه بالمداولة وإن حضره  من الترتیبات،

 )1( .لبطلانالأغلبیة ،فالإجراءات والأشكال لها وزن في القانون وینجم عن مخالفتها ا

  :المداولات المتخذة خارج مقر المجلس - ه 

من الأحكام الجدیدة التي حملها قانون الولایة أنه نص صراحة أن المجلس الولائي     

من قانون  22المادة ما نصت علیه هذا یعقد مختلف دوراته في المقرات المخصصة للمجلس، و 

شعبي الولائي، ویمكن في حالة القوة الولایة كأصل عام إجراء المداولة في مقر المجلس ال

القاهرة التي تحول دون الدخول لمقر المجلس عقد دورة المجلس في مكان أخر من إقلیم الولایة 

وبالتالي كل مداولة تتم خارج المقر لا تنتج أي أثر وتلد میتة و لا وجود  )2(.بالتشاور مع الوالي

 .لها من الناحیة القانونیة

حكما جدیدا مفاده أنه في حالات البطلان  07-12قانون الولایة  من 53وحملت المادة 

بقوة القانون یتعین على الوالي رفع دعوى قضائیة  أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا من 

المتعلق بالبلدیة  1990و في الوضع السابق أي في ظل قانون . أجل إقرار بطلان المداولة

  )3( .بقرار مسبب من وزیر الداخلیة كان یعلن عن البطلان المداولة

                                                           
  .330ص ،سابقمرجع ، الوجیز في القانون الإداري ر یوضیاف،عما  1
2 
  .07- 12من قانون 23المادة 

  .354سابق،ص مرجع، الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف،  3
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الفقرة الثانیة وفسحت  54أما عن أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة فقد حددته المادة

یوما التي تلي اتخاذ المداولة، لرفع الدعوى حینما تكون المداولة مشوبة من حیث  21مجال 

  )1( .المشروعیة لمخالفتها الدستور أو القانون أو التنظیم

  النسبيالبطلان :  ثانیا

لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي، أو أي عضو في المجلس یكون في وضعیة 

تعارض مصالحه مع مصالح الولایة بأسمائهم الشخصیة، أو أزواجهم، أو أصولهم، أو فروعهم 

ه من و هذا كل )2( إلى الدرجة الرابعة، أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع،

باب المحافظة على حیاد المجلس، وحتى لا یكون الرئیس أو المنتخب في وضعیة لا یمكن 

فهو طرف في المداولة وصاحب مصلحة بالمداولة نفسها، لذا یتعین إبعاده مؤقتا . قبولها

  )3(.لأسباب موضوعیة تخدم كل الأطراف

اولة إما من جهة إداریة حافظ المشرع من حیث المبدأ على إمكانیة إثارة بطلان المدوقد 

   : )4(أو مكلف بالضریبة ممثلة في الناخب أو من سلطة شعبیةممثلة في الوالي 

 : الوالي جانبإثارة البطلان من  -1

التي تلي اختتام  خمسة عشرة یومایملك الوالي حق إثارة البطلان النسبي للمداولة خلال  

المعنیة فیرفع الوالي دعوى قضائیة أمام دورة المجلس الشعبي الولائي، والمتعلقة بالمداولة 

إذ ثبت توافر حالة  )5(المحكمة الإداریة المختصة قصد المطالبة بالبطلان الجزئي للمداولة،

 . الجمع بین المصلحة الشخصیة أو الزوجة، أو أحد الأصول والفروع مع مصلحة الولایة

 :إثارة البطلان من قبل الناخب أو المكلف بالضریبة  -2

 في ذلك إثارة البطلان النسبي للمداولة كل ناخب أو مكلف بالضریبة وله مصلحة یجوز ل

صاق المداولة أن یرسل طلبا للوالي بموجب إلخلال مدة خمسة عشرة یوما من هذا  والمعنیة، 

                                                           
1
  354مرجع سابق،ص،  المرجع في المنازعات الإداریة عمار بوضیاف،  

  .07-12من قانون 56المادة  2
  .336صمرجع سابق،  ،قانون الإداريالوجیز في ال عمار بوضیاف، 3
  .07-12قانون المن  57المادة 4

  .07- 12قانون المن  1الفقرة  57المادة 5
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، یطلب منه إبطال المداولة وبدوره الوالي متى اقتنع  1رسالة موصى علیها مقابل وصل استلام

بوت التعارض في المصلحة بعد التحقیق في الموضوع یستعمل وسیلة الدعوى بسبب البطلان وث

حیث أنه ینبغي إرسال  09-90للمطالبة ببطلان المداولة، بخلاف ما كان علیه في قانون 

طلب من قبل الوالي، أو الناخب أو دافع الضریبة عن طریق البرید بموجب رسالة مستعجلة مع 

لیة، الذي یفصل فیه خلال مدة شهر وإذا لم یصدر وزیر إشعار بالوصول إلى وزیر الداخ

الداخلیة قراره في الأجل المذكور فإن المداولة تعد نافذة، ومنه فإنه یترتب على الطلب المرسل 

إلى وزیر الداخلیة تأجیل تنفیذ المداولة غلى غایة صدور القرار من الوزیر أو بعد فوات الأجل 

  )2( .الذي حدد بشهر

الهامة للمشرع لجزائري في سعیه لتذلیل العواقب للمواطن ولكل  الخطوة هاتهتحسب و 

   .صاحب مصلحة وتكریسا لمبدأ تقریب الإدارة من المواطن 

  :الثانيالمطلب 

  القضائیة على المداولاتالرقابة 

إن الرقابة القضائیة هي أكمل و أوفى أنواع الرقابة، تسند إلى هیئة یتمیز قضائها بالدرایة 

ونیة، و بالحیاد، و الاستقلال عن أطراف النزاع ، وبذلك تعمل على حمایة حقوق وحریات القان

الأفراد من تعسف جهة الإدارة، و تجبرها على احترام القواعد القانونیة و السیر وفق ما یقضي 

فالقضاء یعد الملجأ الأخیر لحمایة حقوق الأفراد ضد تجاوزات الإدارة والضامن . به القانون

  .بر لسیادة القانونالأك

ونظـــرا لأن للمجـــــلس الشعبي الـولائي صلاحـــــیات واختـــــصاصات متعددة یحددها القانون 

یجب أن تصدر قراراته في نطاق المشروعیة، لكن إذا تبین للجهة المختصة بالرقابة أو صاحب 

 )3(المختصة بالرقابة المصلحة أن المداولة غیر مشروعة جاز له طلب الإلغاء من جهة القضاء

                                                           
  .07- 12قانون المن  3ا لفقرة 57المادة 1

  .337عمار بوضیاف،الوجیز في القانون الإداري،مرجع سابق،ص 2

3
  .07-12 من القانون 57المادة 
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خلال المدة الزمنیة المحددة، فالقضاء لا یتدخل من تلقاء نفسه بل لا بد من تحریك الدعوى من 

  . قبل صاحب الصفة والمصلحة

ولدراسة مضمون هذا المطلب ارتأینا أن نعالج الرقابة القضائیة من خلال دعوى  

  ) .الفرع الثاني(ودعوى فحص وتقدیر المشروعیة ) الفرع الأول(الإلغاء

  :الفرع الأول 

  دعوى الإلــغاء

مداولة المجلس الشعبي الولائي تكون في شكل قرار یصدر عن المجلس خلال فترة زمنیة 

محددة تسمى دورة المجلس، ولا یشرع في بتطبیقها إلا بعد قفل الدورة التي قام من خلالها 

ي بأغلبیة الأعضاء الممارسین المجلس الشعبي بإصدارها عن طریق المصادقة الجماعیة، أ

وللمداولة شكلیات لا بد من توافرها حتى تصبح ساریة المفعول، مثل الكتابة الخاصة 

الخ ...بالمداولة،أن یكون لها سجل خاص مرقم ومؤشر عیه من قبل رئیس المحكمة المختصة

  .وتقع تحت طائلة البطلان في حالة مخالفة هذه الشروط والإجراءات

لحالات بطلان مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون والمنصوص  وكما تطرقنا

تبطل بقوة القانون مداولات :" والتي نصت على  07-12من القانون 53علیها في المادة 

  :المجلس الشعبي الولائي 

 المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات، -

 التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، -

 غیر المحررة باللغة العربیة، -

 التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاته، -

 المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس، -

 ،23المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة -
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مة إذا تبین للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه یرفع دعوى أمام المحك

  ".الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانها

ومنه فإن أداة البطلان في هذه الحالات تتجسد في شخص الوالي الذي بإمكانه أن یرفع 

دعوى إلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة، خلال واحد وعشرون یوما من إیداعها بالولایة 

 09-90كان موجود في قانون الولایة القدیم  وهذا خلافا لما )1(وإلا اعتبرت نافذة بقوة القانون،

والذي أعطى حق إلغاء وإبطال  1990ابریل 7الموافق ل1410رمضان عام12المؤرخ في

المداولة لوزیر الداخلیة بقرار معلل دون اللجوء إلى القضاء ، وهي خطوة إیجابیة تحسب 

  .للمشرع الجزائري من أجل حمایة عمل المجلس من تعسف السلطة الوصیة

وما یلاحظ على هذه المادة أن المشرع لم ینص صراحة لصاحب المصلحة لرفع دعوى 

إلغاء في هذه الحالات، ومرد ذلك أن قـرارات مـداولات المجـلس الشعبي هي قرارات إداریة 

  . وبالتالي تخضع لصور وأشكال الرقابة القضائیة بشكل طبیعي ومنه تخضع ألیا لدعوى الإلغاء

، فسبب 07-12من القانون 56بطلان النسبي والمذكورة في المادة أما عن حالات ال

الإلغاء یتمثل أساسا في تداول أعضاء المجلس الشعبي الولائي، حول أمر یعنیهم بصفة 

شخصیة، أو یعني أزواجهم، أو أصولهم، أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة، أو كوكلاء، ومنه فلا 

قد حیاده، واستعمل صفته لتحقیق أغراض شخصیة شك أن المنتخب بهذا السلوك یكون قد ف

وحاد عما یجب أن یكون علیه من موضوعیة، وابتعاد عن مواطن الشبهة، و الجزاء الناتج عن 

  .هذا السلوك الذاتي أن المداولة یمكن إبطالها

وفیما یخص أداة الإلغاء فإنه یمكن للوالي أن یرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة 

   )2( .07-12من القانون 57لإقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا للمادة قصد ا

كما یمكن لكل ناخب، أو مكلف بالضریبة، له مصلحة خلال مدة خمسة عشرة یوما، من 

إلصاق المداولة أن یرسل طلبا بمثابة تظلم رئاسي  للوالي یطالب فیه بإلغاء المداولة ، بموجب 

والذي كان الطلب یوجه  09-90وهذا خلافا لقانون )3(وصل استلام، رسالة موصى علیها مقابل
                                                           

  .07-12من القانون54المادة 1
  .07- 12من القانون1الفقرة57ةالماد 2
  .07-12من القانون2الفقرة 57المادة 3
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فإن الوالي حینئذ بعد اقتناعه بسبب البطلان وثبوت التعارض في المصلحة  )1( .لوزیر الداخلیة

  .یستعمل وسیلة الدعوى القضائیة برفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة

فبإمكان  )2(إلزامیا لرفع الدعوى أما القضاء الإداري،والتظلم أمر جوازي ولم یعد شرطا 

صاحب المصلحة أن یتوجه مباشرة للقضاء، ورفع دعواه أمام المحكمة الإداریة المختصة 

  )3( .والمطالبة بإلغاء القرار الإداري المشوب بعیب من عیوب المشروعیة

  :الثانيالفرع 

  فحص وتقدیر المشروعیةدعوى 

اري بالفصل في الدعاوي القضائیة الإداریة التي ترفع مباشرة أو تختص جهة القضاء الإد

عن طریق الإحالة بالبحث عن مدى مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه،تقوم بالفصل في 

الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الولایة كشخص معنوي عام بجمیع هیئاته 

  )4( .وأن الوالي هو ممثل الولایة أمام القضاء) المجلس الشعبي الولائي،لجانه،الوالي(ومصالحه

وما یهمنا في دراستنا هي قرارات المجلس الشعبي الولائي ، حیث یطلب في عریضة 

دعوى فحص وتقدیر مدى شرعیة القرارات الإداریة من القضاء المختص، والكشف والإعلان 

یه، وتنحصر سلطات القضائي عن مدى شرعیة، أو عدم شرعیة القرار الإداري المطعون ف

القاضي في هذه الدعوى في فحص ما إذا كان هذا القرار مشروعا ،أم غیر مشروع،وإعلان 

   )5( .ذلك في حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه

النسبة لقرارات مداولات المجلس الشعبي الولائي الجهة المختصة بالنظر في الدعوى وعن 

من  800لمختصة بدعوى فحص وتقدیر المشروعیة طبقا للمادة فإن المحكمة الإداریة هي ا

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
  .09-90من القانون 53المادة 1
  .09-08قانون المن  830المادة 2
  .07- 12من القانون  2فقرة  57المادة  3
  .290ص المرجع السابق، مزیاني فریدة، 4

  .297عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 5
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وهي ) 1(فإنها ترفع بالطریق المباشر و الطریق الغیر مباشر، طرق تحریك الدعوى أما عن 

 .نفسها الموجودة بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي

محل الطعن الشروط المتعلقة بة في تتمثل شروط قبول دعوى فحص وتقدیر المشروعیو 

 .المصلحة  الصفة و ، ووجود نزاع جدي قائمو  ،و الإبهام  الغموضو 

  

 

 

                                                           

   .111ق،صعزري الزین،المرجع الساب 1 
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  اتمةــــــــــالخ

لا مجال ، فتتولى المجالس المحلیة المنتخبة ممارسة مهامها بموجب النظام التداولي

 سن المشرع الجزائري مجموعة من القواعد والشروط لانعقاد المداولاتللعمل الفردي فیها، و 

 بموجب ،حیث تعقد دورات المجالس الشعبیة المحلیة بعد استدعاء رئیس المجلس للأعضاء

عشرة أیام على الأقل قبل موعد  أجلفي ، استدعاء مكتوب مرفق بمشروع جدول الأعمال

  .  تخفیض هذه المدة إلى یوم واحد االاجتماع باستثناء الحالات الإستعجالیة التي یجوز فیه

أوجب القانون توفر نصاب أغلبیة الأعضاء حتى یصح الاجتماع، وتفادیا لحالات  و

مهما كان عدد الحاضرین بعد توجیه  الاجتماعاتتصح  العامة،ح وتعطل المصال الانسداد

  .كاملة على الأقل أیامبفارق خمسة  يثان استدعاء

هي مشروع ) البلدیة،الولایة(ن أول مسألة تبدأ بها مداولات المجالس المحلیة المنتخبةكما أ

أو إضافة  إضافة أیة نقطةیجوز و الذي یخضع للتصویت من قبل الأعضاء،  جدول الأعمال،

  .هبعض النقاط فی

باللغة مداولات المجالس المحلیة المنتخبة و تحرر أشغال فرض القانون أن تجري  و

وفي حالة تساوي الأصوات یرجح  ویتخذ القرار أثناء المداولة بأغلبیة الحاضرین، ،العربیة

اص وتسجل في سجل خ وتوقع المداولات أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء، صوت الرئیس،

  .یؤشر علیه رئیس المحكمة المختصة

بما أن المداولة هي التصرف القانوني الذي بموجبه تصدر البلدیة قراراتها، و تتدخل  و

فلا یتصور تنفیذ موضوع المداولة دون خضوعها للرقابة لمعالجة الصلاحیات المسندة إلیها، 

ذا حفاظا على سلامة المداولات سواء إداریة أم قضائیة من حیث ملائمتها للتشریع والتنظیم، وه

  .و مشروعیتها

تولى ممارسة الرقابة الإداریة على مداولات المجالس المحلیة تمن  يهالوصیة  لسلطةوا

، و الإلغاء سواء كان نسبي أو  بنوعیه الضمني أو الصریح من خلال آلیة التصدیق، المنتخبة

  .مطلق
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التي لها دور فعال، إذ تحقق ائیة كما تخضع مداولات المجالس المحلیة للرقابة القض

لكنها  ،ضمانات أكثر للأفراد لما یتوفر في القضاة من الحیاد والاستقلال للفصل في المنازعات 

ونظرا لأن  وكثیرة التكالیف و لا تتدخل إلا بطلب من صاحب المصلحة، الإجراءاتبطیئة 

یجب أن تصدر  ،نوناللمجالس الشعبیة المحلیة صلاحیات واختصاصات متعددة محددة قا

ذا تبین للجهة المختصة بالرقابة أو صاحب المصلحة أن إلكن  ،قراراتها في نطاق المشروعیة

خلال المدة  ،المداولة غیر مشروعة جاز له طلب الإلغاء من جهة القضاء المختصة بالرقابة

  .الزمنیة المحددة

القرارات الصادرة عن المجالس الشعبیة  یمارس القضاء الإداري الرقابة على مشروعیةو 

فترفع دعوى الإلغاء  .فله أن یلغي القرارات الغیر مشروعة ویجیز القرارات المشروعة ،المحلیة

من قبل ذوي المصلحة لإلغاء القرارات الصادرة عن المجالس المحلیة المنتخبة، إذا كان القرار 

یختص  الذي مام جهة القضاء الإداريأ  ،تصیب القرار الإداري مشوبا بعیب من العیوب التي

مدى  نبالبحث ع الإحالة،بالفصل في الدعاوي القضائیة التي ترفع مباشرة أو عن طریق 

  .المطعون فیه الصادر عن الهیئات المحلیة الإداريمشروعیة القرار 

 و من خلال ما ورد في هذا البحث، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد بعید

في تنظیم أسس و قواعد مداولات المجالس المحلیة المنتخبة، و هذا من خلال إصداره لقانوني 

، الذین تضمنا الكثیر من الضمانات التي تعزز 07-12و الولایة رقم  10-11البلدیة رقم 

  .استقلالیة قرار المجالس المحلیة المنتخبة

  :و نتیجة لهذه الدراسة نقدم التوصیات التالیة

لمشاركة في تسییر الشؤون رفع الوعي السیاسي للمواطن لتتولد فیهم الرغبة في اضرورة  -

  .المحلیة، من خلال تفعیل حضور جلسات المجالس المحلیة

 لى التغیب وإؤدي تإن عدم إلزامیة الحضور  إلزامیة حضور العضو المنتخب حیث -

تدعاء الثاني مهما كان عدد وصدور القرارات في المجلس الشعبي بعد الاس الأغلبیة إرادة إلغاء

  .لا یعبر عن إرادة الأغلبیةالحضور وهذا في الحقیقة  
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تعمل على  أنلذا یمكنها المجالس المحلیة  أعمالدعم دور الصحافة في مجال رقابة  -

نقدها ما دام المشرع اقر مبدأ علنیة الجلسات، ومن ثم یجب  أو تأییدها نشر قرارات المجالس و

الولائیة وتمكین  ن حضور اجتماعات وجلسات المجالس الشعبیة البلدیة وتمكن الصحافة م أن

  .الصحفیین من الاطلاع على محاضر اللجان والجلسات الحصول على نسخة منه

الرقابة  إلىوان تعهد  ،عل المجالس الشعبیة الإداریةیجب الحد من شدة الرقابة  -

 .، خاصة تلك المتعلقة بالمجلس الشعبي البلديالقضائیة

ن تقوم المجالس ضرورة تطویر الاتصال بین المجالس الشعبیة والمجتمع المحلي، كأ -

من أجل إعلام المواطنین المحلیین بالاختصاصات المسندة  ،المحلیة المنتخبة بأیام إعلامیة

  .و الإنجازات التي قامت بها من اجل تحقیق المصلحة العامة المحلیة اإلیه
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  ملخص 

أعمالها وفقا للنصوص القانونیة  الولائیةو تباشر المجالس المحلیة المنتخبة البلدیة 

، وفي دورات غیر  تجتمع وجوبا في دورات عادیة خلال السنة، و واللوائح التنفیذیة التي تحكمها

  .عادیة إذا اقتضت الشؤون المحلیة

مقر  إلىبتوجیه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال كتابیا المحلي  یقوم رئیس المجلس

الحالات الاستعجالیة  باستثناءقبل عشرة أیام كاملة من تاریخ الاجتماع  ،إقامة أعضاء المجلس

  .التي یجوز فیها تخفیض هذه المدة إلى یوم واحد 

 لأعمال وتعقد مداولات المجالس المحلیة للنظر في جمیع المسائل الواردة في جدول ا

اجتماعاته إلا  وتتداول في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاتها، ولا یعقد المجلس

  .أعضاء المجلس بحضور أغلبیة

وتحرر المحاضر بنفس اللغة  ،باللغة العربیة مداولاتهاتجري المجالس المحلیة المنتخبة 

وفي حال  ،البسیطة لأعضائه الحاضرین أو الممثلین عند التصویت بالأغلبیةوتتخذ القرارات 

علیه رئیس  یؤشركما تسجل المداولات في سجل خاص  ،تساوي الأعضاء یرجح صوت الرئیس

ملخص عن المداولات و یودع  ،ویوقعه جمیع المنتخبین الحاضرین ،المحكمة المختصة إقلیمیا

  .استلام إلى الوالي في أجل ثمانیة أیام مقابل وصل

وبالرجوع إلى قانوني البلدیة والولایة نجد أن المشرع قد وضع تقسیما رباعیا للمداولات 

والرابعة  وأخرى باطلة بطلانا مطلقا، وأخرى تحتاج إلى مصادقة صریحة، مداولة تنفذ ضمنا،

  .باطلة بطلانا نسبیا

بصورها الإداریة وكل مداولات المجالس المحلیة المنتخبة لا تنأ عن أشكال الرقابة 

  .والقضائیة
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